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وتقدير شكر  
 

 بسم الله الرحمن الرحيم 

}رَبِ أَوْزِعنِي أَن أشَكُرَ نِعمَتَكَ التيِ أَنعَمتَ علَى وَعَلَى وَالِدَيَ وَأَن أَعمَلَ صَالحِا 

 تَرضَاه  وَأَدخلِنِي بِرحَمَتِكَ فِي عِباَدِكَ الصالِحِينَ{

لإنجاز هذا العمل ا لشاكرين، لأن وفقنسجد سجود الحامدين انالحمد لله على عظيم فضله وكثير عطائه  وله 

تقدم بالتحية ن  حسن السجية يوجب الشكر والتحية،المتواضع والصلاة والسلام على نبيه الكريم، ولأن 

" لقبوله الإشراف على   الاستاذ الدكتور فاروق خلف" ناومشرف ناوجزيل الشكر   وعظيم الامتنان لأستاذ

كل خير. عنامن علمه وسنده وصبره فجزاه الله  يناهذه المذكرة ولم  يبخل عل  

إلا أن نشكر أعضاء لجنة المناقشة على تشرفهم بمناقشة موضوع    ,كما لا يسعنا في هذا المقام

منا جزيل الشكر والاحترام والتقدير وكذا العرفان  فلهم  المذكرة  

وق  بجامعة  الوادي.وإلى كل موظفي كلية الحق تقدم بجزيل الشكر للأساتذة الكرام  نكما   

من قريب أو بعيد ولو بكلمة طيبة أو دعاء صالح. اوإلى كل من ساعدن  
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 مقدمة
ضددأوم ددموالضواعددي والصددلوصلددعلوالمولدداو  دد وص ظيض دد ووالوظيفدداوالعضوضيددايعددموضوعددو و

وصأطيع  ول لف ظو   وكي    ووعض أوإسصضعاعيص  ووا صظ ض  وضواكباول صطوعووضصط ب توالعصدعو
شب  والل ج توالع ضاوبأ   وجومةوضضك ا. وب مفوصلقيقوالعف  ياووا 

ضصع قاوب لضوظفوالع موضأوخدل ووعدعيصحوليد  وفيسصم لوذلكوإل والصطعقول جوا بوال
(ووالقدددد  وأوالضصع ددددقوب لو  يدددداوضددددأو06/03القدددد  و يأوايماعموالضصع ددددقوب لوظيفدددداوالعضوضيدددداوع ددددم 

(و, ظددعاولايدد مةو شددد طوالمولدداوكددوأوالضوظفددوأوالعدد ضوأويعدددموأو06/01الفسدد مووضك فلصددحوع ددمو 
و ماف  .ضعآةوالمولاولأ  موالضعبعوأو أووإعامص  ووالضلققيأولأ

ويكصسلو ذاوالبلثوم ضياوب لغاوصصج  وفلوالصععفو  د والألكد موالق  و يداوالصدلوخدلو
ب دد والضشددع والجاااددعموالضوظددفوالعدد مووذلددكوضددأوخددل وصلميددموالضفدد  يموالض وطدداوبددحوفددلوظدد و
القددوا يأوالسدد عياوالضفعددو وإلدد وج  ددبوذلددكوضسددألاوضسدد عيوالض  ددلوضددأوالصعيدديأوإلدد و  يدداوإ ص دد  و

ظيفيا,ووف لضوعو ولحوم ضياوب لغاوضدأوال  ليداوالع ضيداووالعض يداوف دذيوالأخيدعةوصكضدأوالعل اوالوو
فددلوالددموعوالكبيددعوالددذمويوميددحوالضوظددفوالعدد مووالض قدد و  دد و  صقددحوفددلوجددومةوو ج  دداوالخمضدداو
العضوضيدداوبضدد ويكفدد ولض يدداوالضدد  والعدد مووصلقيددقوالضصدد لاوالع ضدداو,مضدد وب ل سددباول   ليدداوالع ضيدداو

بعااوضع لضحصكضأوفلوالص وععفو   وال ظ موالق  و لوايماعمووالج  الوضأوخل ومعاسصحووا 
وضض ويثيعوالفعو ولص  و والضوعو وب لبلث.

وضض وسع   ول صعدعفو  د وال صدولوالق  و يداوالضوعدو ياووايجعاايداوالضقدععةوفدلوشدأأو
بددعااوخصوصددياوضعو كددايوفددلوالضوظددفوالعدد موضددأوخددل والضك  دداوالأس سددياول ددذاوالضوظددفوالعدد مووا 

و ددددمومفع دددد والضيددددو وإلدددد وضجدددد  والوظيفدددداوالعضوضيدددداوو(06/01(ووالقدددد  وأ 06/03ظدددد والأضددددعو 
بددعااوملكدد موال صددولو و قددلوالمعاسدداوالضصع قدداوبدد لضوظفوالعدد موإاا ووعددعيصحوليدد  والقدد  وأووا 

والصلوبي   والضشع وفلو ذاوالشأأوإل وإخصي عوص  و وومعاساو ذاوالضوعو .
الضصخصصدداو ددمو جددمو ددأوضدد و ددموقلظ دد يوضددأو  دداوالضعاجدد وكضدد ومأواخصي ع دد ول ضوعددو و

الضصع قدداوبمعاسدداو ددذاوالج  ددبوالددذمويعددأوبددحوضوعددو والبلددثو, ددلوةو  دد والدد قلوال دد معوضددأو
و.بيأوالشقيأوايماعمووالج  الوالكصبوالضصخصصاوبعوياوج ضعاووقضاوض 

و
و
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و

وصكوأوض عمضاووضعظموالمعاس توالس بقاو  ي اوجماووصضسوك وج  بو   ولمىوإذوصك مو
وضددأو ددذاوالض طددقواعصأي دد ومأو ص دد و وفددلوبلث دد والضعكدداوالقدد  و لول ضوظددفوالعدد موضدد وبدديأوملكدد مو

(و,ول ص ددددد و و06/01(ووالو  يددددداوضدددددأوالفسددددد مووضك فلصدددددحو 06/03 دددد  و لوالوظيدددددفوالعضدددددوضلو 
وإشك لياوالبلدثوص د وقو  ضيد ويصوجدبومأو قدفو  د وضدملو وضلدممويبدعااوضعد لموايشدك لياووالصدل

وصصب وعوفلوالصس و والص للو:
حكااا اممار أما هو الإطار القانوني المحدد للمركز القاانوني للموفاا المااا ماا  ا   

( 06/01( المتضم  القانو  امساسي الماا للوف فاة المموم اة وأحكااا القاانو  )06/03)
والمتملق  الوقا ة م  الفساد ومكافحته ؟وما هو امثر المترتب على ذلك ؟

و

ذل   و  صحوايشك لياوالعايسدياو,بغيداوصسد ي وايلضد موب لضوعدو و,بضجضو داوضدأوايشدك قتووولقم
والجااياوالفع ياوالآصياو:

وض و ووضف وموالضوظفوالع موض وبيأو وا موالق  وأوايماعمووملك موالق  وأوالج  الو؟و-
وض و ل اوالضوظفوالع موب يماعةو؟و-
واوضأو ب والضوظفوالع مو؟ض و وومثعوالضخ لف توالضعصكبو-
وض  لوالجاا اتوالضصعصباو   والضخ لف توالضعصكباوضأو ب والضوظفوالع مو؟و-
و(و؟06/01(ووالق  وأ 06/03ض  لوالآث عوالضصعصباو   والصفع اوبيأوالأضع و-

ضأوخل و ذيوالصس وقتو سصشفوضجضو اوالقع ي والصلويصع دقوب د والبددددلثوب لمعاسداووالصل يد و
بع دد والضدد  ووالوصددفلووالصل ي ددلوو ددذاوضدد وص اضددحوالمعاسدد توالق  و يدداوبددصفللوال صددولولددذلكواص

ووصل ي   ووفقوض ويلص جحوالضوعو ووالطعحو   وعو وض وصموذكعي.
لمويلظ و ذاوالضوعو وبذاصحوبمعاساوضصخصصداو,صصطدعقوإلد وجوا بدحوالضخص فداوبد لع مو

ومأو   كومعاس تو موسبقصحوضأوبي   و:
 فلددداوالفسددد موايماعمو,ضدددذكعةول يددد وشددد  مةوالض سدددصعوصخصدددلو ددد  وأوإماعموضك,وفددد عحوسدددضيح-

و.(2015/2016ج ضعاوالععبلوالصبسلو,صبساو,الس اوالج ضعياو 
ضذكعةول ي وو,ولض ياولقوقوالضوظفوفلوال ظ موالق  و لوالوظيفلوالجاااعموم,ع  موعشيو-

و,صياموواوووموضعضعمش  مةوالض جسصيعوفلوالق  وأوالموللوللقوقواق س أو,ج ضعاوضول
وووووو.2004مفعا

و
و



 مقدمة 

9 
 

و

وفلو والضصخصصا ووالمعاس ت والضعاج  و  ا وفل وصكضأ وصعوب ت والبلث وواج ت ولقم
و  والأضع وخل  وضأ والع م والضوظف وضعكا ولضوعو  وب ل سبا والق  و يا (و06/03الع وم

و(.06/01والق  وأ 
عوفومضدد وبخصددولوالعضدد والأكدد ميضلوفقددموواج ص دد وصددعوب توض  دد وعدديقوالو ددتووالظدد

الصدددلياوايسدددصث  اياوالصدددلوصعيشددد  والدددبلموالصدددلول لدددتوموأوالوصدددو ول ضكصبددد توالضصواجدددموب ددد و
والض مةوالع ضياولصجسيمووب وعةوالأفك عوبطعيقاوصع  ولضوعو والبلثووللإشك لياوالضطعولا.

خصدددلوولددد وفصددد يأو:إالضطعولددداوو,فقدددموصدددموصقسددديموالمعاسددداووالصسددد وقتيج بددداو  ددد ووو
بدديأو وا ددموالقدد  وأوايماعمووملكدد موالقدد  وأوالج دد الووالضوظددفوالعدد موضدد والفصدد والأو ولضف ددوم

الذمويعموصلميموضف وموالضوظفوالع موفلوظ و وا موالقد  وأوايماعموفدلو الضبلدثوالأو (ثدمو
وصلميموضف وموالضوظفوالع موضأوخل وملك موالق  وأوالج  الوضأوخل و الضبلثوالث  ل(.

  و و ل اوالضوظفوالع موبد يماعةوومثدعوالضخ لفد توالضعصكبداوضدأومض والفص والث  لوفقموصوووووو
الصكييدفوالقد  و لولعل داوالضوظدفو و ب حووالجاا اتوالضصعصباو  ي  والذموصطع   وضب شدعةوفيدحوإلد

ومثددعوصكييددفوالقدد  و لولاخطد  والض  يدداووالجددعااموالجااايدداوو,والعد موبدد يماعةوفددلو الضبلدثوالأو (
ووظفوالع مووالجاا اتوالضصعصباو  يحوضأوخل  الضبلثوالث  ل(.الضعصكباوضأو ب والض

المعاساوبخ صضاو موصعض توال ص اووالصلوخ ص  وإلي د وللإج بداو  د وايشدك لياوو  ثموم  ي
والضطعولاوضبميأوعمي  وفلوذلكو,ضأوليثوضمىو ج  اوال ظ ضيأوالق  و ييأ.

و
و
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 لوالأ الفصل 
 مفهوم الموظف العام 

 بين أحكام القانون الإداري وقواعد القانون الجنائي ما
 

لقد عرف مفهوم الموظف العام عدة صعوبات في تحديد النظام القانوني الذي يحكم 
رى أخيخضع لقوانين  أوقواعد استخدامه فيما اذا كان يخضع لأحكام الوظيفة العمومية 

 .كالقانون الجنائي
 لو الأ : مفهومين أساسيين إلىفي الواقع أن تحديد مفهوم الموظف العام يستلزم التطرق 

 .مفهوم واسع )المفهوم الجنائي(:  الثاني, أما (الإدارييق )المفهوم مفهوم ض
ولعل ما يهمنا في هاته الدراسة هو مفهوم الموظف العمومي في ظل القانونين 

 .الاداري والجنائي
 : في هذا الفصل من خلال مبحثين لاو سنتنومن خلال ذلك 

 .تحديد مفهوم الموظف العام في ظل قواعد القانون الاداري : لو الأالمبحث 
 .تحديد مفهوم الموظف العام من خلال احكام القانون الجنائي : المبحث الثاني
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 لوالأ المبحث 

 داريمفهوم الموظف العام في ظل قواعد القانون الإ

في  أوفي الفقه  أوتعددت التعاريف للموظف العام سواء كان ذلك في التشريع 
  (لو الأالمطلب )وقضاءمفهوم الموظف العام فقها القضاء ,وعليه سيتم تقسيم المبحث الى 

 .)المطلب الثاني(مفهوم الموظف العام قانوناثم تحديد 

 لوالأ المطلب 

 وقضاءمفهوم الموظف العام فقها 

في هذا المطلب سوف نتطرق لمختلف التعريفات الفقهية والقضائية للموظف العام 
 من خلال الفرعين التاليين :

 لوالأ الفرع 
 التعريف الفقهي للموظف العام

ولم يتوصل الفقهاء الى تحديد تعريف جامع  , تعددت التعاريف الفقهية للموظف العام
وذلك لأنه يخضع في الواقع  , وظف العام يمكن الاعتماد عليه في جميع الدوللمفهوم الم

لعدة معطيات تختلف من دولة الى اخرى بل حتى في دولة الواحدة بالنظر للأنظمة السائدة  
 .في تلك الدولة

 :في الفقه الفرنسي -1

كانت متباينة في ساهم الفقه الاداري الفرنسي في اعطاء تعريفات للموظف العام وان 
لة جادة لتأكيد المفهوم ,ففي الوقت الذي تبنى فيه الفقيه "ألان و امضامينها فهي تعد مح

هو كل شخص  بأنهبلاتيني " تعريفا واسعا وغير دقيق للموظف العام من خلال تأكيده 
  .دارية عامةإيساعد وبشكل مستمر على القيام بمهمة تعمل على تنفيذ خدمة 
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مختلف العناصر والشروط المكونة لصفة  تكلم على"اندري موريو" فقد  الفقيهما أ
 .1946 عامالفرنسي يماثل ما جاء به القانون  وهو ما الموظف العمومي

كل شخص تم تعيينه من  " : ن الموظف العام هوبأويرى الفقيه "لويس رولوند" 
يتميز ببعض خصائص الاستمرارية وذلك  أوطرف السلطة المختصة من اجل عمل مستمر 

 1." داخل الاطارات الادارية المنظمة من اجل سير المرافق العامة

 في الفقه المصري:  -2

الشخص الذي يساهم في  بأنهجمع الفقهاء المصريين على تعريف الموظف العام أ
 2احد الاشخاص العامة. أوعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة 

ي " بأن صفة الموظف العام لا يمكن ان و امحمد سليمان الطم تبر الفقيه "فقد اع
تطلق على الشخص ولا يمكن ان تسري عليه احكام وقواعد ومبادئ الوظيفة العمومية إلا اذا 

تديره السلطة  أومآتم تعيينه في عمل مستمر ودائم وفي خدمة مرفق عام تديره الدولة 
 .الادارية بشكل مباشر

" كل شخص عهد اليه بعمل دائم في  : بأنه فقد عرفه " محمد فؤاد مهنا"ستاذ أما الأ
المرفقية ثم انه  أوالمحلية  أوخدمة مرفق عمومي يقع تحت ادارة السلطات الادارية المركزية 

 ".  دارياصبح شاغلا لوظيفة تدخل في النظام الإ

دارة بقرار من هو كل شخص عينته الإ " : بأنهتوفيق شحاته " " ستاذ وقد عرفه الأ
 3دارية ".إداخل وحدة  أوجل القيام بعمل دائم داخل مرفق عام أ

 

 

 
 

المسؤولية الشخصية للموظف العمومي ، اطروحة دكتوراه في القانون العام ، كلية الحقوق ، جامعة دار  عتيق الزيادي ، -1

 . 25 ، ص 2000البيضاء ، المغرب ، سنة 
 . 624، ص  1967العمومية ، مجلة ادارة قضايا الحكومة ، العدد الثالث ، جويلية حلمي مراد ، التعريف بالوظيفة  -2
 . 28 المرجع السابق ،ص عتيق الزيادي ، - 3
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 في الفقه العراقي : -3

ليه وظيفة إكل شخص عهدت  " : بأنهوقد عرف الفقه العراقي الموظف العمومي 
 1".داخلة في الملاك الدائم للمرفق العام

الشخص الذي يتولى تقديم خدمة في منظمة عامة تديرها : "  بأنهخرون آوعرفه 
 2." لا مركزية أوالمصلحية سواء كانت المنظمة مركزية  أوالمحلية  أوالسلطة الادارية 

 أوالشخص الذي يعمل بصفة دائمة في مرافق الدولة  : " بأنهخر وعرفه البعض الآ
 3". القطاع الاشتراكي

 : في الفقه الجزائري -4

 جل الوصول لتعريف الموظف العام أجتهد الفقهاء الجزائريين من إلقد 
من يوجد في وضع قانوني تنظيمي يتميز : "  بأنه حمد محيو "أ " ستاذذ عرفه الأإ

 4."قابل للتبديل بقانون جديد يطبق عليه آليا دون ان يخول له التمسك بالحقوق المكتسبة بأنه
عوان لهم أالعامة  الإدارة سير يضمن"  : بأنهقد عرفه  ميسوم صبيح"" ستاذما الأأ

للوظيفة العامة سواء الذين لهم صفة نظمة قانونية مختلفة ولا يخضع منها للقانون العام أ
بعد تعيينهم في مناصب دائمة  اشخاص الذين رسمو الموظف ولا يعرف بهذه الصفة إلا الأ

 5وثبتوا فيها نهائيا ".

 
لعدد الأول ، مطبعة العاني ا المجلد الأول ، ، النظام القانوني لعمال الدولة ،مجلة العلوم القانونية منصور شاب تومه ، -1

 .115 ص ، 1969سنة بغداد 
القاهرة  دار النهضة العربية ، ، نظرية المؤسسة العامة وتطبيقاتها في التشريع العراقي )دراسة مقارنة ( ، سعد العلوش - 2

 .228 ،ص 1968سنة 
 .104 ص ، 1996سنة  ، جامعة بغداد الأول ، الجزء مبادئ القانون الإداري ، صالح علاوي ، ماهر - 3
محمد يوسف المعداوي ، دراسة في الوظيفة العامة في النظم المقارنة والتشريع الجزائري ، الطبعة الثامنة ، ديوان  - 4

   . 35 ، ص 1988بن عكنون ، الجزائر ، سنة  المطبوعات الجامعية ،
. 35 ، ص المرجع السابقمحمد يوسف المعداوي ، دراسة في الوظيفة العامة في النظم المقارنة والتشريع الجزائري ،  - 5
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هو كل من عمل لدى "  : الموظف العمومي بأن"  عمار بوضياف " ستاذويرى الأ
والبلدية والمؤسسات ذات الطابع  وللعاملين في الولايةالدولة في مصالحها الوزارية المختلفة 

 1". داري مع ضرورة توفر شرط الديمومةإ

ن الموظف العام هو كل من يشغل وظيفة دائمة أوعليه فإن الفقهاء يجمعون على 
 وحداتها العامة. أومما تسير به المرافق العامة بطريق الاستغلال المباشر من الدولة 

 الثانيالفرع 
 التعريف القضائي للموظف العام

ل الاجتهادات القضائية تطوير المفاهيم والعناصر التي يرتكز عليها مفهوم و اتح
ستقر عليها القضاء إن التعاريف التي أالموظف العام استنادا على ما يقره الفقه والتشريع كما 

 2وهرها.على ذلك عدم الاختلاف في ج أضفىمما  وردت متشابهة في مجملها ,

 : في القضاء الفرنسي  -1

الشخص الذي يشغل وظيفة  بأنهلقد عرف مجلس الدولة الفرنسي الموظف العام "
 3دائمة داخلة ضمن كادر الوظائف الخاصة بمرفق عام ".

ن الموظف العام هو كل شخص تم تكليفه بعمل مستمر ودائم لخدمة مرفق أبمعنى 
عتبر القائمين بمهام ا  ما العاملين بالمرافق العامة الصناعية والتجارية فقد ميز بينهم و أ4.عام

لى القانون إما الباقي منهم فيخضعون , أ التوجيه والرئاسة والمحاسبة موظفين عموميين
 5.الخاص ويختص بمحاكمتهم القضاء المدني

 
الخاصة  الأساسية( والقوانين 06/03، دراسة في ظل الأمر) ، الوظيفة العامة في التشريع الجزائري عمار بوضياف -1

 ص  2015 ، الطبعة الأولى ، دار جسور للنشر والتوزيع  ، المحمدية ، الجزائر ، سنة  مدعمة باجتهادات مجلس الدولة

23. 
 .32 ص المرجع السابق ، محمد يوسف المعداوي ، - 2
ساسي العام للوظيفة المتضمن القانون الأ (06/03مولود ديدان وآخرون ، النظام القانوني للوظيفة العمومية وفقا للأمر) -3

 .23 العمومية  ، دار بلقيس ، دار البيضاء ،الجزائر ،دون سنة ، ص
 ،غير منشور. 22/12/1946بتاريخ  مجلس الدولة الفرنسي في حكم صادر - 4
داري والجنائي للموظف العمومي في التشريع والفقه والقضاء المغربي المفهوم الإ عبد الحق ذهبي ، -5

http//w.w.w.ahewar -ORG/debat/show.art.asp ،  18/02/2020تاريخ الدخول. 
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كثر أموظفين عموميين عتبرهم إن من أوعزى مجلس الدولة الفرنسي هذه التفرقة إلى 
 1.ارتباطا بالمرفق العام

 : في القضاء المصري -2

ذلك الشخص الذي  : " بأنهدارية بمصر الموظف العمومي لقد عرفت المحكمة الإ
احد اشخاص القانون العام الاخرى  أويعهد اليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة 

 2." عن طريق شغله منصب يدخل في التنظيم الاداري لذلك المرفق

كثر دقة حيث عرفت المحكمة أويمكن القول بأن الاجتهاد القضائي في مصر كان 
 :  نأداري بالمصرية في القضاء الإ

هو كل شخص انيطت به وظيفة معينة من وظائف الدولة وذلك في  الموظف العام" 
كان يعمل  أوغير مستخدم  أونطاق احدى السلطات الثلاث ,سواء كان مستخدما حكوميا 

شريطة ان تكون وظيفته في نطاق شؤون الدولة وان يكون  بغير راتب , أوبراتب معين 
من المعينين أو وص التشريعية نابة والتعيين وذلك بمقتضى النصاختصاصه عن طريق الإ

 ". المؤسسات العامة أوفي وظائف حكومية تابعة لإحدى الوزارات 
السابقة  نه لا يمكن الفصل بين التعاريف التي قدمها كل من الفقه والقضاءأوهكذا يتضح 

كثر دقة في تأصيل مفهوم أن الاجتهادات القضائية كانت أفي مصر إلا اننا نلاحظ ب الذكر
 .لعموميالموظف ا

 في القضاء الجزائري: -3

 أول ان يتعرض لتعريف الموظف العمومي و الا نكاد نعثر على حكم قضائي يح
داري لة تحديد مفهومه على ضوء المعايير والأسس التي وضعها الفقه الإو اقل محعلى الأ

 .المتعــــاقدومع ذلك فإننا نجد بأن القضاء الجزائري ميز بين الموظف الدائم والعون 

 
الوظيفة  ، المرفق العام ، الإداريالضبط  ، إداريتنظيم  - الإداري،طبيعة القانون  الإداريالقانون  مازن ليلو راضي ، -1

 . 120 ص ، 2008سنة  الطبعة الثالثة ، -داري العقود الإ ، القرار الإداري ،الأموال العامة  ،العامة 
 مكتبة النهضة المصرية القاهرة ، ، الإداريةالشخصي في مجال المسؤولية  نظرية الخطأ محمد سامي حامد سليمان ، - 2

  .219 ، ص 1988الطبعة الأولى ، سنة 
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داري ليه فإننا نلاحظ أن تعريف الموظف العام في القضاء الإإتطرقنا  ما من خلال 
والذي حدد ثلاث أركان  ,حكام مجلس الدولة الفرنسيألا يمكنه الخروج من فإنه الجزائري 
 :للموظف العام أساسية 

 1.خدمة المرفق العاممساهمة الموظف العام في , و  تصنيف الوظيفة , ديمومة الوظيفة
حكام الوظيفة أعتبار الشخص موظفا عاما تطبق عليه ساسية لإأذ لابد من وجود عناصر إ

 صفة الموظف العام. منحهدنى يجب مراعاته لأالعامة كحد 

ساس المعايير أعوان العموميين على لى التمييز بين الأإولقد ذهب القضاء الجزائري 
 أوحيث يعتبر كل العاملين في جهاز الدولة  ,والتي سنها في القانون   التي وضعها المشرع

هيئات عمومية ذات طابع  أوالهيئات المحلية بلديات وولايات  أودارة المركزية بالأحرى الإ
 2.موظفين عموميين هم داريإ

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

تخصص قانون  مذكرة ماستر في الحقوق ، مسعودة عشاش ، الحقوق المالية للموظف العام في التشريع الجزائري ، -1

 . 13 ص ( ،2013/2014سنة ) كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة بسكرة ،إداري 
محمد الأحسن ، النظام القانوني للتأديب في الوظيفة العامة ، دراسة مقارنة ، أطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق جامعة   - 2

 .21( ، ص 2015/2016أبي بكر بلقايد ، سنة )
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 المطلب الثاني
 (06/03( والقانون)66/133الأمر)مفهوم الموظف العام قانونا في ظل 

إن مفهوم الموظف تطور وفقا لتطور النصوص القانونية التي تحكم وتنظم مجال 
 : الوظيفة العمومية وعليه سيتم تحديد تعريف الموظف وفقا للفرعين التاليين

 لوالأ الفرع 
القانون  المتضمن 02/06/1966( المؤرخ في 66/133)الأمرمفهوم الموظف العام في ظل 

 23/03/1985( المؤرخ في 85/59ساسي العام للوظيفة العمومية والمرسوم التنفيذي)الأ
 دارات العموميةالمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإ

 نه :أالتي تنص على  (66/133)مرمن الأ, 1ىلو الألى نص المادة إبالرجوع 

,الاشخاص المعنيون في وظيفة دائمة الذين رسموا في درجة التسلسل في يعتبر موظفين " 
الادارات المركزية التابعة للدولة ,والمصالح الخارجية التابعة لهذه الادارات ,والجماعات 

 ". المحلية ,وكذلك المؤسسات والهيئات العمومية حسب كيفيات تحدد بمرسوم
ن المشرع لم يعطي تعريفا محددا أعلاه أيتضح من خلال نص المادة المذكورة 

وذلك بتعداد المرافق  ,حكام هذا القانونأشخاص الذين يطبق عليهم نما عدد الأا  و  , للموظف
الشكل التي وردت  االتعريف بهذ وضع نأإذ  .فيهاالعمومية التي يقوم فيها الموظف بالعمل 

ن يوجد خلافا كبيرا بين الفقهاء وحتى بالنسبة أيمكن  (66/13)الأمر ى منالأولعليه المادة 
ن يتسم بالعمومية والشمول وليس التفصيل أي  تعريف أنه من شأن أحكام القضاء كما لأ
 ن ذلك من شأن الفقه والقضاء.لأ

 
 
 

 
 د، الجريدة الرسمية عد المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية 02/06/1966( المؤرخ في 66/133الأمر ) - 1

 .1966سنة  ، (46) 
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بما يتفق مع  , فإن هذا النص عرف الموظفين بالمعنى الضيق , في ذات السياقو 
تضمنته  المفهوم التقليدي للوظيفة العمومية ويميزهم عن باقي المستخدمين في الدولة,وهذا ما

الفئات التي لا تخضع  ستثنتاالتي  (66/133مر)من النص المذكور في الأ, 1الفقرة الثانية
 .ذ أحالها الى قوانين خاصة بهم, إلهذا القانون 
يعد  حتىن العناصر التي يجب توفرها في الشخص أشف من خلال ما سبق تويس
 : 2ساسا فيأى السابقة الذكر تتمثل لو الأومن خلال  نص المادة  , موظفا عاما

 .داة قانونية بالتعيين في الوظيفة العامةأصدور  -
 .لقيام بعمل دائما -
 الترسيم في درجة من درجات التدرج الوظيفي. -
شخاص المعنوية العامة بالطريق حد الأأ أوالعمل في خدمة مرفق عام تديره الدولة  -

 .المباشر
نه جاء تقريبا في نفس المضمون أومن خلال تعريف الموظف المنوه عنه سابقا نرى 

المتضمن ,  1985 مارس 23المؤرخ في  (85/59المرسوم التنفيذي )المنصوص عليه في 
 3.دارات العموميةساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإالقانون الأ

طلق على العامل الذي ن   يه المادة الخامسة من المرسوم المذكور "إلشارت أوهذا ما 
 ." نتهاء المدة التجريبية تسمية الموظفإصب عمله بعد نيثبت في م

هو الذي يؤدي مهمته في نطاق  , ن الموظف العموميأومن خلال ذلك نستنتج 
 4.الوظيفة العامة
 من القـــــانون (02) ساسا على المــادةأعتمد إنـــه أعلى  المرسومهـــذا  وتمـــيز

ساسي العام للعامل نصا مرجعيا , وهو القانون الأن المشرع جعل من أبما يعني  (78/12)
 , أي وحدة القانون الذي يحكم فئة الموظفين والعمال.  يؤكد الطابع الوحدوي لهذا القانون ما

 

( أنه : " لا يسري هذا القانون الأساسي على القضاة والقائمين 66/133نصت الفقرة الثانية من المادة الأولى من الأمر)  -1 

 ". بشعائر الدين وأفراد الجيش الوطني الشعبي

دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية  -دراسة مقارنة  -سليم جديدي ،سلطة تأديب الموظف العام في التشريع الجزائري  -2 

 .   22، ص  2011مصر ، سنة 
المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات  23/03/1985( المؤرخ في 85/59)التنفيذي  المرسوم -3

 .1985 مارس 24( المؤرخ في 13) ة الرسمية العدد، الجريد والإدارات العمومية
( ، الموسوعة الجزائرية للدراسات 3476العدد) 20/08/2019عمار بوحوش ، مفهوم الوظيفة العامة ، مقال منشور في  -4

 .11:30الساعة  31/05/2020، تاريخ الاطلاع  والإستراتيجيةالسياسية 
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دارة العمومية والمؤسسات راد المشرع تعميمه بموجب مرسوم يطبق في مجال الإأف
"  والإداراتلعمال المؤسسات دارية وحمل هذا المرسوم عنوان " الاساسي النموذجي الإ

 واضحة جلية في النص.وهي صيغة العمومية 

توحيد على البما يؤكد نية  , "الموظف "بدل  " العامل "ستعمل المرسوم مصطلح إذا ا
 1.قل من المصطلحالأ

 الفرع الثاني
  15/07/2006( المؤرخ في 06/03)الأمرمفهوم الموظف العام قانونا في ظل 
 ساسي العام للوظيفة العموميةالمتضمن القانون الأ

 تضحاى لو الأ( في مادته 66/133رقنا لمفهوم الموظف في ظل الامر)ط  من خلال ت
, حيث بل جاء مقتضبا نوعا ما , ن التعريف لم يكن جامعا مانعا لمعنى الموظف العامأ
 .على سرد العناصر التي تمنح للشخص صفة الموظف رتكزا

( 06/03مر)الأ لى مدلول الموظف في ظلإسنوضحه من خلال التطرق  الذي الأمروهو 
يعتبر موظفا كل عون عين :"  بأنهمنه  (04) لقد نصت المادة. ف15/07/2006المؤرخ في 

 2". داريفي وظيفة عمومية دائمة ورسم برتبة في السلم الإ
ن فكرة تحديد معنى الموظف العام في أستقراء نص المادة المذكور سالفا نجد إب

فضلا , صفة الموظف العام  كتسابهلاالقانون  تضمنت الشروط الواجب توفرها في الشخص 
  .مصطلح الموظف بشكل واضح ستعملاقد  الأمرعن ذلك فإن هذا 

نصت  وهذا ما , حكام هذا القانونأرد الفئات التي يطبق عليهم أو ى جانب ذلك إل
 التي تنص : (06/03مر)الثانية من الأ (02عليه المادة )

يطبق القانون الاساسي على الموظفين الذين يمارسون نشاطهم في المؤسسات  "
 3." والإدارات العمومية

 
 .44، ص  2015التشريع الجزائري ، جسور للنشر والتوزيع ، الطبعة الأولى ، عمار بوضياف ، الوظيفة العامة في  -1
، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، الجريدة الرسمية  15/07/2006( المؤرخ في 06/03الأمر) - 2

 . 16/07/2006( ، الصادرة بتاريخ 46العدد)
 سابق.المصدر ال،  (06/03الأمر)( الثانية من 02المادة ) -3
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وهم القضاة :  الأمرحكام هذا ألى إهاته المادة الفئات التي لا تخضع  ستثنتاكما 
وهو ما توافق نسبيا مع ما , والمستخدمون العسكريون والمدنيون للدفاع الوطني والبرلمان 

 .(66/133مر)ى من الألو الأجاء في المادة 
 من خلال ما جاء في المادة , لى جانب ذلك فإن التوافق واضح وجلي بين الأمرينإ

في تحديد العلاقة بين  (06/03مر)( من الأ07) والمادة1, (66/133مر)من الأ (06)
 على أنه : (07الموظف والإدارة والتي يستشف منها صفة الموظف ,حيث نصت المادة )

 ." يكون الموظف تجاه الادارة في وضعية قانونية اساسية وتنظيمية"     
ل من خلال هذا القانون و االمشرع الجزائري ح أنيمكن القول  , سبق وبناء على ما

الموظف العام لم يرد ذكره في نص واحد  أن بمعنى ,  ن يضع تعريفا شاملاأساسي العام الأ
 .بل جاء متفرقا
 (06/03مر)السابعة من الأ (07( الرابعة و)04نه ومن خلال جمع المادتين )أحيث 

كل عون عين في وظيفة عمومية  " : بأنه 2موظف العاملى تعريف الإن نخلص أيمكن 
دارة في وضعية قانونية دائمة ورسم في رتبة من السلم الاداري ,حيث يكون الموظف تجاه الإ

 .ساسية وتنظيمية "أ
في تحديد  أساسية ( خمسة عناصر05ستخلاص )إمن خلال هذا التعريف يمكن 

 معنى الموظف العام وهي :
 التعيين الصريح في الوظيفة العمومية.-
 .ن تكون الوظيفة العمومية دائمةأ -
 مؤسسة عمومية. أودارة إتكون هذه الوظيفة العمومية الدائمة في  أن -
 3.دارييرسم في رتبة من رتب السلم الإ أن -
 4.شرعية الالتحاق بالوظيفة-

 
  "  " يكون الموظف تجاه الادارة في وضعية قانونية  وتنظيمية ( على أنه :66/133( من الأمر)06تنص المادة)- 1

  سابق.المصدر ال
داريين واجتهاد القضاء الإ دراسة تحليلية على ضوء آراء الفقه -، الوظيفة العمومية في الجزائر  عبد الحكيم سواكر - 2

 .26 ، الطبعة الأولى ، ص 2011مطبعة مزوار ، الوادي ، الجزائر ، سنة 

 .28 ، ص 2018بوطبة ، نظام الموظفين في القانون الجزائري ، دار هومه ، بوزريعة ، الجزائر ، سنة مراد  -3 
 .31سابق ، ص العبد الحكيم سواكر ، المرجع -4
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محصنا  الموظفكتساب صفة موظف يصبح هذا إه بمجرد أنيستخلص مما سبق 
مركزه القانوني ولا يمكن انحلال الرابطة التي تربطه بالإدارة إلا في حدود ما تسمح به 

 والإحالة على التقاعد والنظام التأديبي. ستقالةبالاالنصوص القانونية المتعلقة 
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 يالمبحث الثان

 حكام القانون الجنائيأتحديد مفهوم الموظف العام من خلال 
وهذا  ,داري الإالقانون ن مفهوم الموظف في القانون الجنائي يختلف عن مفهومه إ

 داري.طبيعة القانون الجنائي عن طبيعة القانون الإختلاف لا

ففي القانون الجنائي لا يقتصر مفهوم الموظف العام على معناه الضيق في القانون 
لى تحقيق المصالح التي يتبناها المجتمع وبيان إداري , لأنه ذو طبيعة جزائية تهدف الإ
مفهوم الموظف العام في التطرق خلال فعال التي تعد جرائم للحد منها وسنوضح ذلك من الأ

( 06/01ثم تحديد مفهوم الموظف العام في القانون ),(ولالمطلب الأ)العقوباتقانون 
 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته) المطلب الثاني(.

 لوالأ المطلب 
 مفهوم الموظف العام في قانون العقوبات

إلا  , مفهوما واضحا للموظف العام في قانون العقوبات , المشرع الجزائري ضعلم ي
يونيو  17 المؤرخ في (75/47)رالأم( منه والتي تم الغاؤها بموجب 149) في المادة

 من خلال الفرعين التاليين :هذا ما سنوضحه  19751

 لوالأ الفرع 
 العقوباتمن قانون  (75/47( و)66/156مرين )مفهوم الموظف العام في ظل الأ

 (149)ل مرة في المادة أو لقد تم تعريف الموظف العام في قانون العقوبات الجزائري 
منه ونصت " يعتبر موظف عمومي كل شخص يتولى تحت اي تسمية وبأي وضع وظيفة 

للإدارة  أوجر ويؤدي بها الموظف خدمة للدولة أبغير  أومهمة ولو مؤقته  ذات اجر  أو
 2.أية خدمة ذات مصلحة عموميه أوالعمومية 

 
( 75/47، المتضمن قانون العقوبات ، المعدل والمتمم بموجب الأمر) 1966جوان  08( المؤرخ في 66/156الأمر) - 1

 .1975جويلية  04( الصادرة بتاريخ 53، الجريدة الرسمية عدد ) 1975جوان  17المؤرخ في 
المصدر  المتعلق بقانون العقوبات المعدل والمتمم ، 1966جويلية  08المؤرخ في ( 66/156)( من الأمر149المادة ) - 2

 .السابق
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لى فكرة الموظف العمومي , ومن خلال إمن ذات القانون  (107) المادة تشار أكما 
سع من مفهومه في أو هذه المادة يتضح بأن مفهوم الموظف العمومي في قانون العقوبات 

ة وأعوان الادارة موظفون عتبرت كل رجال القضاء والجيش والشرطإداري , حيث القانون الإ
 1.داريعموميون وهذا بخلاف القانون الإ

خذت بالمفهوم الواسع للموظف العمومي بينما أمن هذا القانون  (136) ن المادةأكما 
 2."المندوب" ,  "المستخدم, " "الموظف " صطلاحا ستخدمتا (137) المادة

 (149) غى المادةألو  (75/45بالأمر)لكن المشرع الجزائري عدل قانون العقوبات 
وتم استبدالها بعبارة  " يعد موظفا ", حيث تخلى عن عبارة  (119) ونقل محتواها الى المادة

وكالة بالمؤسسات الاشتراكية  أوكل شخص يتولى وظيفة بها يقصد أي , "  شبه الموظف "
الهيئات المصرفية ذات الانتاج الصناعي  أوالمؤسسات ذات الطابع الاقتصادي المختلط  أو
 3.دارة مرفق عامإخرى من القانون الخاص تعهد لها أأية هيئة  أوالفلاحي  أو

ختارته الجزائر آنذاك تأثيرا على كل  إوقد كان للتوجه الاقتصادي الاشتراكي الذي 
قليدي الذي المنظومة التشريعية بما فيها  قانون العقوبات , حيث ظهر قصور المفهوم الت

 .(66/156) تبناه المشرع في القانون
ليهم تسيير المال العام إبالرغم من توسعه حيث لم يشمل كل الاشخاص الذين يعهد  

دارة عامة ولا إعتبارها إوالتحكم فيه كمسيري الشركات ذات البعد الوطني والتي لا يمكن 
الجرائم المتعلقة بتسيير بصفة الجاني في لى إعادة النظر إمرفقا ذو نفع عام مما قاد المشرع 

 المال العام.
وفي هذا الصدد صدر قرار عن المحكمة العليا الغرفة الجنائية تحت رقم 

 :  نهأقر على أن أييوضح ذلك ,  15/02/2006( مؤرخ بتاريخ 354433)
    موال عمومية أ, السؤال المطروح بخصوص جريمة تبديد  " يعد سؤال غير قانوني

  ( العمد)القصد الجنائي ( , التبديد) الفعل المادي:  تيةركانها القانونية الآأراز إبالخالي من 

 
 .15سابق ، ص المرجع المسعودة عشاش ، الحقوق المالية للموظف العام في التشريع الجزائري ،  -1
 . 28 ص عوان الدولة ، بدون طبعة ،أمصطفى الشريف ،  -2
 ، المصدر السابق . 1975يوليو  17المؤرخ في  (45/ 75مر) ( من الأ119المادة ) -3
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موال المبدده قد وضعت تحت يده تكون الأ أن ,شبيها به  أوأن يكون الفاعل موظفا 
 1." بسببها أوبمقتضى وظيفته 

ن يكون أة ألكدوا على مسأن قضاة الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا أ ومن الواضح هنا
 من قانون العقوبات. (119شبيها به وهذا تكريسا لما جاء في نص المادة ) أوالفاعل موظفا 

 الفرع الثاني
 ( 01/09( و)88/26مفهوم الموظف العام في ظل القانونين )

 المعدلين والمتممين لقانون العقوبات

شبه الستبدال عبارة إوتم , 2( 88/26( بموجب القانون) 119لقد تم تعديل المادة )
ويقصد به كل , "  وكالة أو"....من يتولى وظيفة  وكالة أوالموظف لمن يتولى وظيفة 

وكالة بأجر ويسهم بهذه  أوجراء لتولي وظيفة إة تسمية وفي نطاق أي أيشخص تحت 
الهيئات الخاضعة  للقانون  أوالمؤسسات  أوالجماعات المحلية  أوالصفة في خدمة الدولة 

خرى خاضعة للقانون الخاص تتعهد أأية هيئة  أوتصادية العمومية قالمؤسسات الإ أوالعام 
 .دارة مرفق عامإب

جاءت تماشيا مع محتوى القانون  (119) ن هاته الصياغة  لنص المادةأوالحقيقة 
والذي  (88/01) تحت رقم 12/01/1988التوجيهي للمؤسسات العمومية الصادر بتاريخ 

 3.المؤسسات  وصنفها ستقلاليةا قرأ

المعدل والمتمم لقانون العقوبات نفس  (01/09) وفي نفس السياق تبنى القانون
 " وكالة أومن يتولى وظيفة " في استعمال عبارة  ستمرارالابوهذا  , المفهوم للموظف العام
قتصادية فيه التأثر بالقوانين الإ( والتي لحقها تغيير يظهر 119) حيث تم تعديل المادة

 
، مجلة المحكمة العليا ، العدد  ، الغرفة الجنائية ، المحكمة العليا 15/02/2006مؤرخ بتاريخ ,  (354433قرار رقم ) - 1

 .909، ص  2006الأول سنة 
( الصادرة 28، الجريدة الرسمية العدد ) المتضمن قانون العقوبات 1988 /12/07المؤرخ في  (88/26القانون )  - 2

 .13/07/1988بتاريخ 
، الوجيز في القانون الجنائي الخاص ، جرائم الفساد و جرائم المال والأعمال و جرائم التزوير ، الجزء  أحسن بوسقيعة -3

  .26، ص  2015 سنة، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع ، الجزائر ،  15بعة طال ، الثاني
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السوق  قتصادالى إ شتراكيالاوالتي حولت البلاد من الاقتصاد , الصادرة قبل تلك الفترة 
 .)اقتصاد حر(

 : حيث عدلت على النحو التالي  
وكالة  أوجراء يتولى ولو مؤقتا  وظيفة إي أي تسمية وفي نطاق أ" كل شخص تحت 

 أوالجماعات المحلية  أوبدون أجر , ويسهم بهذه الصفة في خدمة الدولة  أوبأجر  
 1." الهيئات الخاصة للقانون العام أوالمؤسسات 

الأول  :وقد تزامنت هاته الصياغة بصدور قانونين يكرسان التوجه الاقتصادي الحر
التجارية التابعة المتعلق بتسيير رؤوس الاموال  25/09/1995المؤرخ في  (95/25)الأمر
 2.العمومية الاقتصادية وتسييرها المتعلق بتنظيم المؤسسات (01/04مر)الأالثاني و  للدولة

 المطلب  الثاني
 (06/01مفهوم الموظف العام في القانون )

 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته

ومكافحته عرفت الموظف ن النصوص القانونية المنظمة لقانون الوقاية من الفساد إ
 3(06/01من القانون ) (02العمومي والفئات التي تشمل صفته وقد ذكرت المادة )

 : شخاص المعنيين بصفة موظف وهو ما سنوضحه في الفرعين التاليينالأ

 

 

 

 
 

 .27/06/2001 بتاريخ( الصادرة 34، الجريدة الرسمية عدد ) 26/06/2001( المؤرخ في 01/09) القانون -1
 ، الجزائر ، طبعة  دار الفجر للنشر والتوزيع -دراسة مقارنة  - خذ فوائد بصفة غير قانونيةأجريمة  ، بخبازعبد الله  -2

 .165 ، ص 2017

( 55الرسمية )، الجريدة  موال التجارية  التابعة للدولةالمتعلق بتسيير رؤوس الأ 25/09/1995( المؤرخ في 95/25الأمر)

 .27/09/1995الصادر بتاريخ 

الجريدة الرسمية  المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها ، 20/08/2001( المؤرخ في 01/04الأمر)

 .22/08/2001 ( الصادر بتاريخ47)
( 14ومكافحته ، الجريدة الرسمية العدد )المتعلق بالوقاية من الفساد   20/02/2006( المؤرخ في 06/01القانون ) -3

 . 08/03/2006الصادرة بتاريخ 
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 لوالأ الفرع 
 تعريف الموظف العام

( 06/01من القانون رقم ) (فقرة )ب( /(02))عرف قانون الفساد من خلال المادة 
( من اتفاقية 02الموظف العمومي بذات التعريف الوارد في المادة ) 20/02/20061المؤرخ 

 :  أنهفعرفت الأولى على   مم المتحدة لمكافحة الفساد الأ

حدى إفي  أوقتصاديا إ أوداريا إ أوتنفيذيا  أوكل شخص يشغل منصبا تشريعيا  "
مؤقتا مدفوع الأجر  أومنتخبا ,دائما  أوالمجالس الشعبية المحلية المنتخبة سواءا كان معينا 

وكالة  أوكل شخص آخر يتولى ولو مؤقتا ,وظيفة  بأنهأقدميته  أوبصرف النظر عن رتبته 
اية  أومؤسسة عمومية  أوجر ,ويسهم بهذه الصفة في خدمة هيئة عمومية أبدون  أوبأجر 

 ." ية مؤسسة تقدم خدمة عموميةأ أوبعض رأس مالها  أورى تملك الدولة كل مؤسسة اخ

من في حكمه  أوموظف عمومي  بأنه" كل شخص آخر معرف :  بأنهأما الثانية 
 2".طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما

شخاص الذين يلاحظ من خلال النص المذكور أن المشرع الجزائري قام بتعداد الأو 
لى إمم المتحدة التي تطرقت الأ اتفاقيةيصدق عليهم وصف الموظف العام وهذا على عكس 

 3(.02من المادة ) المقصود بالموظف العام في الفقرة )أ(

بقرار من  أوإلا من كان معينا بمرسوم  عاما وخلاصة القول أنه لا يعد موظفا
إحدى الهيئات  في أوالمحلية  أودارات المركزية السلطة العمومية في وظيفة بأحدى الإ

وكان يشغل منصبه  داري ,الخاضعة للقانون العام وكل مصنف في درجة بحسب السلم الإ
 4.بصفة دائمة
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 المصدر.  نفس  (  ،06/01من القانون رقم ) ( /الفقرة )ب((2)المادة ) -2
ليات مكافحتها في التشريع الجزائري ، أطروحة دكتوراه في القانون الخاص آخماس عمر ، جرائم الفساد المالي و - 3

 .27( ، ص 2016/2017بي بكر القايد ، تلمسان ، السنة الجامعية )أتخصص القانون الجنائي للأعمال ، جامعة 
، 2009سنة ، 17هشام جزيري ، الحماية الجزائية للمال العام في ظل قانون مكافحة الفساد )إجازة قضاء( الدفعة  - 4

 .16ص
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ن تعريف الموظف العمومي في قانون الوقاية من الفساد أخير يمكن القول وفي الأ
ساسي العام ( المتضمن القانون الأ06/03مر)يختلف تماما عن ما جاء به الأ , ومكافحته

نها أفعال مصنفة على أارتكب  إذا لاإن الموظف العام لا يعتبر فاسدا لأ .1للوظيفة العمومية
ي فعل أة من الفساد ومكافحته و ي( المتعلق بالوقا06/01جرائم معاقب عليها طبقا للقانون )

 .الباب الرابع من نفس القانون يعتبر فساد تورط  فيه الموظففي فعال المذكورة من الأ
 27/06/2013وفي هذا الصدد صدر قرار عن غرفة الجنح والمخالفات مؤرخ في 

 : نهأقر على أين أيوضح ذلك ( 0820486)تحت رقم 

رائم ( كل الج06/01) ( الثانية من القانون02" يقصد بالفساد في مفهوم المادة ) 
 2.المنصوص عليها في الباب الرابع منه"

 الفرع الثاني

 الفئات التي تشمل مصطلح الموظف العام

إن مصطلح الموظف العمومي كما جاء في القانون المتعلق بالوقاية من الفساد 
 يشمل أربع فئات وهي : 3ومكافحته

 ذوي المناصب التنفيذية والإدارية والقضائية :: لا أو 

 :تشمل هذه الفئة الاشخاص الذين يشغلون المناصب الادارية والتنفيذية وهم 

عضاء , أرئيس الحكومة  الشخص الذي يشغل منصبا تنفيذيا )رئيس الجمهورية , -
 .الحكومة(

الشخص الذي يشغل منصبا إداريا  )العمال الذين يشغلون منصبهم بصفة دائمة العمال  -
 .القضاة( ,الذين يشغلون منصبهم بصفة مؤقته 

 

 
  .08 ،ص 2008، الوجيز في القانون الجنائي الخاص، الجزء الثاني ، دار النشر والتوزيع ،الجزائر ، أحسن بوسقيعة - 1
 . 3(، غرفة الجنح والمخالفات ، القسم الثالث ، المحكمة العليا ، ص 0820486قرار رقم ) - 2
  .، المصدر السابق (06/01القانون ) - 3
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 ذوي الوكالة النيابية :: ثانيا 

 : شخاص الذي يشغلون مناصب تشريعية وهمتشمل هذه الفئة الأ
 معينا . أوأعضاء البرلمان بغرفتيه  سواء كان منتخبا  -
 1.والولائية بما فيهم الرئيس ةالمنتخبين في المجالس الشعبية المحلية البلدي -

 : رأس مال مختلط أوفي مؤسسة عمومية  أووكالة في مرفق عام  أومن يتولى وظيفة : ثالثا 

في  أوالمؤسسات العمومية  أوتشمل هذه الفئة العاملين في الهيئات العمومية 
في المؤسسات الخاصة التي تقدم خدمة عمومية  أوالمؤسسات ذات رأس المال المختلط 

 أومسؤولية من رئيس  أووالذي يتمتعون بقسط من المسؤولية أي من تسند لهم مهمة معينة 
يتولى وكالة مثل أعضاء مجلس الإدارة في المؤسسات  أومدير عام إلى رئيس مصلحة 

 .العمومية والاقتصادية باعتبارهم منتخبين من قبل الجمعية العامة

  ((2(/ فقرة )119)ن المشرع الجزائري في صياغته الجديدة لنص المادة )أويظهر جليا      
شخاص والهيئات التي أسقط المؤسسات الاقتصادية من قائمة الأ ,2من قانون العقوبات

ثارت هاته النقطة نقاشا قانونيا حول مدى خضوع هذا النوع أينطبق عليها هذا القانون ,ولقد 
وبصدور قانون الوقاية من الفساد ومكافحته  ( ,119حكام المادة )أت لتطبيق من المؤسسا

بإخضاع 3, ( منه02لهذا الجدل صراحة بموجب المادة ) انهائي اوضع حد تم,  (06/01)
 4.المؤسسات العمومية الاقتصادية لنصوصه

 

 

 
 

السنة الجامعية  قانون مكافحة الفساد ، جامعة الحاج لخضر ، باتنة ،محاضرات في مقياس  عاقلي فضيلة ،- 1

  .14، 13ص  ، (2016/2017)

 المصدر السابق. المتضمن قانون العقوبات ، (  ،66/156الأمر) -2 
 المصدر السابق. ، المتعلق الوقاية من الفساد ومكافحته ، (06/01القانون ) -3
   الجزائر   دار هومة ، ، 2الطبعة قانونية  في المادة الجزائية على ضوء التعديلات الجديدة ،جباري، دراسة عبد المجيد  -4

 . 129 ص ، 2013سنة 
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 من في حكم الموظف : : رابعا 

من في حكمه طبقا أو موظف عمومي  بأنهخر معرف آتشمل هذه الفئة كل شخص 
للتشريع والتنظيم المعمول بهما وينطبق هذا المفهوم على المستخدمين العسكريون والمدنيون 

 .للدفاع الوطني و الضباط العموميين

( من 02المادة ) استثنتهمفأما المستخدمين العسكريين والمدنيين للدفاع الوطني فقد 
( المؤرخ 06/02)الأمرساسي العام للوظيفة العمومية من مجال تطبيقه ويحكمهم القانون الأ

 1.ساسي العام للمستخدمين العسكريينفبراير المتضمن القانون الأ 28في 
       (01الموظف العمومي كما ورد في الفقرة ) أما الضباط العموميين فإن تعريف

كما لا ينطبق عليهم تعريف الموظف كما ورد  من قانون مكافحة الفساد لا يشملهم , (02)و
ومع ذلك فإنهم يتولون وظيفتهم بتفويض من قبل  ,2ساسي للوظيفة العامةفي القانون الأ

الذي  الأمر السلطة العمومية ويحصون الحقوق والرسوم المختلفة لحساب الخزينة العامة ,
أسـاسا بالــموثقين  الأمريؤهلهم لــكي يدرجوا ضمن من في حـكم الموظف ,ويتعـلق 

 3مترجمين الرسميين.والمحضرين القضائيين ومحــافظي البــيــع بالمزايــدة وال
عن المحكمة العليا  23/03/2017في  (716212وفي هذا الصدد صدر قرار رقم )
ستحوذ إ" تقوم جريمة الغدر في محضر قضائي :  نهأغرفة الجنح والمخالفات تكلم فيه على 

 4على مبالغ مالية تفوق قيمة اتعابه بدون وجه حق ".
 
 

 
 
 

 
الجريدة  ،المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين ، 28/02/2006المؤرخ في  ( ،06/02الأمر) - 1

 .28/02/2006( الصادرة بتاريخ 14الرسمية  عدد )
 سابق . المصدر ال(  ،  06/03الأمر) - 2
  العين في تهيْ إمتحان الكفاءة المهنية للجماعة المحلية ، الموظف العمومي إختلاس للممتلكات والإضرار بها  -3

  Rttp  // www.droitarb.com  ،31/05/2020. 
 www.coursupeme.dzوالمخالفات ، الموقع الالكتروني ،، غرفة الجنح  (712612المحكمة العليا ، قرار رقم ) -4

 .  9:15على الساعة  04/06/2020المحكمة العليا ، تاريخ الاطلاع 
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 لوالأ خلاصة الفصل 

بأن مفهوم  لو الأإتضح لنا في المبحث  , دراستنا للمبحثين السالفينمن خلال 
فرها في االموظف العمومي جاء موحدا في  الفقه و القضاء من خلال الأركان الواجب تو 

صفة الموظف العام , والمتمثلة في  ديمومة الوظيفة وتصنيفها ومساهمة  الشخص لإكتساب
 .الموظف العام في خدمة المرفق العام

   (07و) (04وهذا نفسه ما كرسه المشرع في القانون من خلال دمج النصين القانونيين )     
صفة  لاكتساب( وأفضى ذلك إلى توضيح أكثر للأركان التي يرتكز عليها 06/03)الأمرمن 

 القانون إضافة للمعايير التي أجمع عليها الفقه والقضاء تم في هذا فبالإضافة. موظف
التعيين الصريح للوظيفة العامة ,والترسيم في رتبة من رتب السلم الإداري وشرعية الإلتحاق 

 .بالوظيفة

ث الثاني إتضح لنا أن المفهوم الجنائي للموظف العام إقتصر على ذكر أما في المبح
ففي قانون العقوبات طرأ على مفهوم  الأشخاص الذين إعتبرهم المشرع موظفون عامون ,

الموظف العام عدة تغييرات لحصر الأشخاص الذين يطلق عليهم صفة الموظف العام 
يعتبر شبه موظف كل من  "بـ  ثم إستبدال العبارة  , يعتبر موظف عمومي " بقوله " ا ابتداء

وكالة " ثم أسقـط عبارة شـبه موظـف وحافـظ على نـفس العبــارة أي "كـل من  أويتولى وظيفة 
 .وكـالة " أويتولى وظـيفــة 

( إرتكز على تصنيف 06/01ولكن مفهوم الموظف العام في ظل القانون )
ن ,وهذا التصنيف تكلم على أربعة فئات جاءت الأشخاص الذين يعتبرون موظفون عامو 

 ( /فقرة )ب(( .02على سبيل الحصر في المادة)) 
ومن هنا يتضح أن مفهوم الموظف العام في القانون الإداري ورد ضيقا بينما جاء 

 واسعا في القانون الجنائي .
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 يناالفصل الث
 علاقة الموظف العام بالإدارة وأثر المخالفات المرتكبة من قبله

 والجزاءات المترتبة عليها
 

لقد ثار خلاف حول طبيعة العلاقة بين الموظف والإدارة في الفقه والقضاء فهناك 
المدني  قانونالعلاقة بين الموظف والإدارة علاقة عقديه من عقود ال أنالقول  إلىرأي ذهب 

 ىارتأالعام وثمة رأي ثالث  قانونا علاقة عقدية من عقود الهأنالقول  إلىوهناك رأي ذهب 
 الموظف في مركز تنظيمي لائحي. أنالعلاقة تنظيمية و  أنفي القول 
موقف المشرع الجزائري من هذه المسألة هو تبني النظام التنظيمي كعلاقة  كانو 

العلاقة الوظيفية يتولد عليها  عقادانوبمجرد  هأن, ومن المعلوم  للعمل في الوظيفة العمومية
الموظفين وهذا ما سنتطرق  اتجاهات والواجبات ناأثر ينجر عنه مجموعة من الحقوق والضم

 اليه في هذا الفصل من خلال المبحثين التاليين :
  .ي لعلاقة الموظف العام بالإدارةقانون التكييف ال:  الأولالمبحث 

 المرتكبة ي للأخطاء المهنية والجرائم الجزائيةقانون أثر التكييف ال:  يناالمبحث الث
 .من قبل الموظف العام والجزاءات المترتبة عليه         
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 الأولالمبحث 

 ي لعلاقة الموظف العام بالإدارةقانونالتكييف ال

 أوي للإدارة العامة وليس العقد قانونين والتنظيمات هي التي تحدد النظام الناالقو  نإ
 هأنمع العلم  العام للوظيف العمومي باطل , قانونويكون كل اتقاف مخالف لل قرار التعيين ,

طار إيمكن للإدارة تعديل نظام الوظائف وليس للموظف الاحتجاج بحقوق مكتسبة وهذا في 
 تحديد تم توضيحه من خلالسي هذا ماف ية بين الموظف العام والإدارة.قانونتنظيم العلاقة ال
    ية العموم ةالوظيف قانونمن خلال  بين الموظف العام والإدارة ية ماقانونطبيعة العلاقة ال

أساس العلاقة القائمة بين الموظف العام لتحدي  (, ثم التطرقالأولالمطلب )(06/03)رقم
  (.يناالمطلب الث)(06/01الوقاية من الفساد ومكافحته ) قانونمن خلال  والإدارة

 الأولالمطلب 
 بين الموظف العام والإدارة ية ماقانونطبيعة العلاقة ال

 (06/03الوظيف العمومي)  قانونخلال من 

حول تحديد علاقة الموظف العام بالإدارة حسب  وموقف التشريعإختلفت الآراء الفقهية 
 التوضيح التالي :

 الفرع الأول

 حول علاقة الموظف العام بالإدارةرأي الفقه 

, فهناك من يعتبرها علاقة  راء الفقهية حول علاقة الموظف العام بالإدارةتباينت الآ
  .ةتنظيميتعاقدية , وهناك من يعتبرها 

  : تعاقدية علاقةالأولا : 
 الموظف والدولة بين العلاقة طبيعة تبين التي النظريات أقدم من العقدية النظرية تعتبر

 الإدارة لجأت أخرى فقد نظريات وجود لعدم ونظرا , العشرين القرن أوائل حتى استمرت حيث
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 العقدية القواعد والدولة تحكمها العام الموظف بين العلاقة أن هو النظرية هذه ومفاد تطبيقها إلى
 الدولة.  وافقت العقد متى وينعقد إيجابه عن الموظف يعلن حيث , المدني القانون في

مادي  عمل الموظف به يقوم الذي العمل كان إذا عمل عقد بأنه العقد هذا حيث يوصف
 ويوصف  ذهني عمل الموظف به يقوم الذي العمل كان إذا وكالة عقد بأنه ويوصف , يدوي أو

  المسماة. العقود من بأنه أحيانا
 يجوز حيث لا عقدية علاقة بأنها العام والدولة الموظف بين العلاقة تكييف على يترتب  
 ذلك آخر إلى من شخص تختلف العقد أحكام أن كما , الطرفين باتفاق إلا العقد أحكام تعديل له

 الجزائري المدني القانون في المنصوص عليها" المتقاعدين شريعة العقد " قاعدة على تأسيسا  
 (.106)المادة 

 حيث إضعافها, إلى أدت انتقادات إلى تعرضت النظرية هذه أن إلى الإشارة تجدر
بعد  إلا للعقد, الشكلية الناحية من الخاص القانون عقود تبرم لا أنه في الانتقادات تظهر هذه

لتحديد الالتزامات  ومناقشات مفاوضات إجراء بعد العقد, مجلس في والقبول الإيجاب التقاء
المراحل  على هذه الموظف تعيين قرار في نعثر لا حين في الطرفين. بين المتبادلة والحقوق
 العلاقات هذه تحكم مثل التي والأنظمة القوانين في سلفا محددة الرابطة بهذه الخاصة فالشروط

 في مناقشتها. حتى أو تعديلها أو إنشاءها في يد للموظف يكون أن دون
 رعاية الوظيفة لأن العامة المصلحة يحقق لا الاقتراض هذا مثل أن على فضلا هذا 
 موضوعا العموميةالوظيفة  من سيجعل ذلك كون التعاقدية العلاقة استبعاد تقتضي العمومية

 .والمساومة للإستغلال
 من سلف كما القانون الخاص عقود تخضع النظرية لهذه الموجهة الإنتقادات سياق في

 إلا المتقاعدين يخضع لا التي بمقتضاها المتعاقدين شريعة العقد قاعدة إلى الموضوعية الناحية
 حين في , الطرفين موافقة بمقتضى بالضرورةيخضع  عليه تعديل إحداث أو تعديله وأن لعقدهما

 وذلك , إرادته إلى الرجوع دون مركز القانوني للموظف على تعديلات إدخال الإدارة بوسع أنه
طراد. بانتظام سير المرافق حسن ضرورة مبدأ إلى إستنادا   1وا 

 

 
 . 79 ، ص المرجع السابقسعيد مقدم،  -1



والجزاءات المترتبة عليها المخالفات المرتكبة من قبله رعلاقة الموظف العام بالإدارة وأث يالفصل الثان  

34 
 

  : تنظيميةال علاقةال ثانيا :
 إلى الأخذ الفقه واتجه عنها العدول تم فقد العقدية للنظرية الموجهة للانتقادات نتيجة

 لعلاقة الموظف اللائحي أو القانوني المركز والقضاء الفقه إعتمد حيث , التنظيمية بالنظرية
من  بما تتضمنه , العامة الوظيفة لأحكام بالإدارة علاقته في يخضع الموظف فأصبح بالإدارة

  1لها. المنظمة واللوائح القوانين من التزامات وحدودها مستمدة من وتفرضه حقوق وقيودها
قرار  صدور بمجرد الوظيفة في التعيين أنه يتم بالإدارة على علاقة الموظف يترتب

 الموظف قبول أن غير , التعيين بقرار قبول أو رضا الموظف عن النظر بصرف التعيين
 حقوق له وتقرر , للموظف القانوني الوضع يبدأ حيث , هامة الوظيفة نتيجة وتسلمه للتعيين
 النصوص أحكام قد يطرأ على كما أن كل تعديل الموظف. بإلتزامات ملتزما الإدارة ويصبح تجاه

يجابا سلبا عليه يسري واللوائح  فإن هذا وعلى المكتسب الحق بفكرة الاحتجاج يكون له أن دون وا 
 القديمة بالنصوص يتمسك أن دون تعيينه بعد الصادرة الجديدةواللوائح  للقوانين يخضع الموظف

 أحكام تخالف أحكام على الموظف مع تتفق أن للإدارة يجوز لا كما .في ظلها عين التي
نما لاستقالته تقديمه تنقضي هذه العلاقة بمجرد للوظيفة. كذلك أنه لا المنظمة القوانين واللوائح  وا 

  لتنتج آثارها. المختصة الجهة من القبول الصريح يستوجب
 انيثالفرع ال

 الجزائري التشريع في بالإدارة لعاما الموظف علاقة

ية بين الموظف والإدارة مستمد من تلك قانونلتحديد العلاقة ال يقانونال الأساس نإ
وهي العلاقات التي لا  العلاقات المتميزة التي تربط الموظف ذاته بالإدارة المستخدمة ,

  2.المؤسسة المستخدمة في القطاع الاقتصادي أونجدها بين العامل ورب العمل 
ة الخاصة للموظف مقارنة بعمال القطاع كانوتبرز هذه العلاقة بصفة عامة الم   

ية هي قانونالدولة من الناحية ال أنعون للدولة و  الأخيرطلاقا من كون هذا نا الاقتصادي ,
إستعمال صلاحياتها المرتبطة بسلطتها  إلىوتسعى دائما  ية ,قانونصاحبة السيادة ال

 .والاجتماعي والاقتصاديالعمومية من أجل تنظيم مختلف مجالات النشاط السياسي منها 

 
 . 22ليلى جفافلية، المرجع سابق، ص -1
والوظيفة العمومية )دراسة تحليلية مقارنة ( , المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار , دليل الموظف  رشيد حباني -2

  .19, ص 2012سنة الرويبة , الجزائر ,
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يمتلك جزءا من هذه السيادة التي تسمح له  هنإف , الموظف عونا للدولة أن عتباراوب
بممارسة صلاحيات السلطة العمومية في إطار مهامه وفي حدود ما يتوافق وتحقيق الصالح 

ية الأساسية قانونالعلاقــــة ال 2006جويلية  15( المؤرخ في 06/03) مروقد نظم الأ 1.العام
  2.(09) إلى( 04) التي تـــربط الموظف بالــدولة من المــواد

ية مقارنة بالعلاقة التعاقدية قانونفالمشرع الجزائري يميل لتفضيل العلاقة التنظيمية ال  
دماج وذلك لذا جعل مدتها محددة لا تخول لشاغلها الحق في الإ إلا في نطاق ضيق ,

ي الأساس قانونية الصادرة منذ دخول الالأساسين نات تجيزه معظم القو كانخلافا لما 
المتعاقدين  ناية إدماج الأعو كانحيز التنفيذ وتنص على إم 1966للوظيف العمومية سنة 

والمؤقتين الذين يشغلون مناصب دائمة وذلك كلما توفرت فيهم شروط الإلتحاق بمنصب 
همها المرسوم أكما حدث في العديد من النصوص التنظيمية التي من . العمل المشغول

مئة ( 100عن )الذي بموجبه أدمج ما يزيد  1979 برو كتأ 10المؤرخ في  (79/205)
 3.لف عون متعاقد في هياكل الوظيفة العموميةأ

الذي ينص في الباب  1985مارس  23المؤرخ في  (85/59وتلاه المرسوم التنفيذي)
 انالأعو يدمج  أن" يمكن :  هأن( على 149لاسيما المادة ) تقاليةنالاحكام التاسع منه وفي الأ

 1966 انجو  02المؤرخ في  (66/133المتعاقدون الذين وظفوا تطبيقا لأحكام المرسوم )
والجماعات المحلية  الدولةالمتعاقدين والمؤقتين في  انالأعو المتضمن القواعد المطبقة على 

في حدود المناصب المالية المتوفرة  والمؤسسات والإدارات العمومية بناءا على طلبهم ,
ون( بإعادة ترتيبهم حسب مدة الترقية المتوسطة وفق الشروط نفسها ويثبتون )يرسم

 قانونمفعول هذا ال نا( وقد نظم سري142) إلى (139المنصوص عليها في المواد من )
 4". 1985في ناج 01ابتداء من 

 
 . 24مولود ديدان , مرجع سابق , ص  - 1
  ,المرجع السابق. (06/03الأمر) - 25, مرجع سابق , ص عبد الحكيم سواكر - 2
, يتعلق بكيفيات الإدماج الاستثنائي لبعض الأعوان المتعاقدين  11/1979//10مؤرخ في  (79/205مرسوم رئاسي ) - 3

والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري ,جريدة رسمية  والمؤقتين العاملين في الادارات العمومية والجماعات المحلية

 . 13/11/1979مؤرخة في  46عدد 
       , ديوان الوظيفة العمومية بين التطور والتحول من منظور تسيير الموارد البشرية وأخلاقيات المهنة , سعيد مقدم - 4

 المرسوم التنفيذي  -( , مصدر سابق 66/133الأمر) - 104,105, ص 2010 الجزائر , سنة المطبوعات الجامعية ,

   ( , مصدر سابق .85/59)
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 قانونالالأول ,  يرتكز على عنصرين أساسيين : قانونهذا ال أنويمكن القول 
ية الممنوحة الأساسات ناالقواعد الخاصة المطبقة على الموظفين والضمي ويقصد به الأساس

عاديين ويتمتعون بحقوق  جراءأبمهامهم خدمة للدولة باعتبارهم ليسوا  تأديةلهم في اطار 
وتعني  ,الحياة المهنية ي فهي ناأما الث ا للعمال.قانون وواجبات تختلف عن تلك معترف بها 

سلك معين وشغله جملة من الوظائف المنظمة والمتسلسلة مقابل تسخير  إلىالموظف  تماءان
 1كل حياته المهنية في خدمة الدولة.

 10/07/1988( عن الغرفة الادارية في 26875وفي هذا الصدد صدر قرار رقم )
نزاع  " صفة الموظف , عون متعاقد مع السفارة , اكتسابه صفة الموظف:  أن تكلم فيه على
( 66/136, المرسوم ) قانونهم الفدارة , القضاء بعدم الاختصاص , خطأ في الإبينه وبين 
القواعد المطبقة على الموظفين المتعاقدين والمؤقتين  المتضمن 02/06/1966 المؤرخ في

  2." للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية

 يناالمطلب الث
 أساس العلاقة القائمة بين الموظف العام والإدارة 

 (06/01الوقاية من الفساد ومكافحته)  قانونخلال  من 

مجموعة من المعايير والشروط التي  قانونلقد فرضت النصوص المتعلقة بهذا ال
تعيين كالنجاعة والشفافية  أويتعين الإعتماد عليها وأخذها بعين الاعتبار حال كل توظيف 

 3.والجدارة والكفاءة

تقاء العمومي القائم على الشروط نأسلوب الا اعتمادكما فرضت هذه النصوص كذلك 
للشخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد  أنإحتراما لمبدأ  التي تضمن تكافؤ الفرص ,
وتعويضات , أي وظيفة تقابلها أجرة ملائمة  أنوالمعلوم  الوظائف العامة في البلاد ,

وتحميه من مغبة السقوط في  ناسنكافية تكفل للموظف ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإ

 
  .20السابق , ص, المرجع  رشيد حباني - 1
 , قسم المستندات والنشر 01عدد  1989نقلا عن رشيد مخلوفي , الدليل الشامل للاجتهاد القضائي ) المجلة القضائية , - 2

 . 59, ص  2007للمحكمة العليا , طبع : الديوان الوطني للأشغال التربوية( الطبعة الأولى , سنة 
( المتعلق بالوقاية 06/01الايام المفتوحة على العدالة حول شرح القانـون ) , محاضرات مقدمة بمناسبة عميور السعيد - 3

 .3, مجلس قضاء برج بوعريريج , ص من الفساد ومكافحته , وزارة العدل
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 قانونعلاقة الموظف العام بالإدارة من منظور هذا ال أن من خلال ذلك نرىف .هوية الفساد
 ه :أنعلى ( والتي تنص 03تقوم أساسا على الشروط المذكورة في المادة )

 تراعى في توظيف مستخدمي القطاع العام وفي تسيير حياتهم المهنية  "
 تية :القواعد الآ

 صاف والكفاءة.نمثل الجدارة والأ الموضوعيةمبادئ النجاعة والشفافية والمعايير  -1
الإجراءات المناسبة لاختيار وتكوين الأفراد المرشحين لتولي المناصب العمومية التي  -2

 تكون اكثر عرضة للفساد.
 تعويضات كافية. إلىأجر ملائم بالإضافة  -3
داء الصحيح إعداد برامج تعليمية وتكوينية ملائمة لتمكين الموظفين العموميين من الأ -4

فادتهم من تكوين متخصص يزيد من وعيهم بمخاطر والنز  يه والسليم لوظائفهم وا 
  1.الفساد"

وضع تدابير  قانونالمشرع الجزائري ومن خلال هذا ال أن إلىوتجدر الإشارة هنا 
وقائية تحكم القطاع العام وهذه التدابير هي التي ارست العلاقة بين الموظف والإدارة في ظل 

والهدف من كل هذا يكمن في  المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته , (06/01) قانونال
 .تعزيز النزاهة والمسؤولية والشفافية في تسيير القطاع العام وحماية المصلحة والمال العامين

المشرع الجزائري ألزم الموظف بالتصريح  أنوزيادة عن التدابير الوقائية المذكورة ف
وألزمته كذلك  المذكور, قانونمن نفس ال (06),  (05) , (04المواد )بالممتلكات وهذا في 

 أويخبر السلطة الرئاسية التي يخضع لها اذا تعارضت مصالحه مع المصلحة العامة  أنب
وترقيتهم وهذا ما نصت  2ذلك التأثير على ممارسته لمهامه بشكل عادي. أنيكون من ش
( الثالثة 03المادة ) نفس الاحكام التي تضمنتهاوهي  قانون( من نفس ال07عليه المادة )
  3.رالسالفة الذك

 
 

 المتعلق بقانون الوقاية من الفساد ومكافحته , المصدر السابق. 20/02/2006( , المؤرخ في 06/01الأمر ) - 1
تبسة    داري , مذكرة لنيل شهادة الماستر تخصص قانون إداري , جامعة العربي التبسيمكافحة الفساد الإ,  فارح سمية - 2

  .59( , ص 2015/2016, السنة الجامعية )
, حماية حقوق الموظف في النظام القانوني الوظيفي الجزائري , مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون  رناي رشيد - 3

 . 39, ص  2004نسان , جامعة مولود معمري , تيزي وزو , دفعة لحقوق الإالدولي 
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 يناالمبحث الث

 ي للأخطاء المهنية والجرائم الجزائيةقانون أثر التكييف ال

 المرتكبة من قبل الموظف العام والجزاءات المترتبة عليه

ستخدام إطلاقا من كون الادارة هي من تملك امتيازات السلطة العامة مما يتيح لها نإ
لتزامات في مواجهة الغير, دون ا  رادتها عن طريق قرارات وترتب حقوقا و إهذه السلطة لفرض 

يتجلى في مجال الوظيفة  أنوهو ما يمكن  رضاهم , أوالحاجة للحصول على موافقتهم 
العمومية وفي موضوع التأديب عند تسليط العقوبة على الموظف العام الذي ارتكب أيا من 

 .خطاء مهنيةأفعال التي تشكل الأ

ر ي للأخطاء المهنية من خلال الأمقانون التكييف الالأمر الذي يتطلب التطرق إلى  
المرتكبة من قبل الموظف وأساس  (06/01)قانون ( والجرائم الجزائية من خلال ال06/03)

ة المقرر  ةالتأديبيالعقوبات )المطلب الأول( , ثم تحديد ما بينهما والآثار المترتبة عليها التفرقة
خلال  ( والجزائية المقررة عن الجرائم من06/03مر )الأل خطاء المهنية من خلاعن الأ

وأساس التفرقة ما بينهما والآثار المترتبة  (المرتكبة من قبل الموظف العام06/01) قانونال
 .ي(نا)المطلب الثعليها

 الأولالمطلب 
 ( 06/03ي للأخطاء المهنية من خلال الأمر )قانونالتكييف ال

 (المرتكبة من قبل الموظف العام 06/01) قانونوالجرائم الجزائية من خلال ال
 وأساس التفرقة ما بينهما والآثار المترتبة عليها

خلال ي الإأتقوم المسؤولية التأديبية للموظف العام بمجرد وقوع الخطأ التأديبي 
الضرر مفترض تأثرا للإخلال  أنذلك  بالواجب الوظيفي ولو لم يتبع ذلك ضرر فعلي ,

ويعتبر مفترض فرضا غير قابل لإثبات  خلالا بالصالح العامإعتبارها إ, ب بالواجبات الوظيفية
مر ي للأخطاء المهنية وفي الأقانون سنوضح في هذا المطلب التكييف ال, وهو  العكس
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لى تحديد ا  المرتكبة من قبل الموظف و  (06/01) قانون( والجرائم الجزائية في ال06/03)
 التاليين :أساس التفرقة بينهما والآثار المترتبة عليها في الفرع 

 الأولالفرع 
  (06/03المهنية من خلال الامر)ي للأخطاء قانونالتكييف ال

 (المرتكبة من قبل الموظف06/01)قانون والجرائم الجزائية من خلال ال

 أنجب المشرع عليها أو فقد سلطتها ,  ستخدامإدارة في ب الإنامنعا لأي تعسف من ج  
يرتكبها الموظف قبل المرور لباقي  أنخطاء المهنية التي يمكن تقوم بداية بمرحلة تكييف الأ

 ف الجرائم الجزائية حسب كل خطأ مهني مرتكب. يتكيويستتبع ذلك  خرى ,المراحل الأ

 :( 06/03مر )الأ من خلالي للأخطاء المهنية المرتكبة قانونالتكييف ال : لاأو 

 خطاءتقنين الأ لةاو بمحين الوظيفة العمومية السابقة نابقو  ة( مقارن06/03مر)فرد الأأن
وقد قام المشرع بتحديد الاخطاء المهنية التي تستوجب مباشرة الاجراءات التأديبية , المهنية  

خطاء المهنية " من الباب الأ " ناضد الموظف الذي يرتكبها في الفصل الثالث تحت عنو 
ي العام للوظيفة العمومية حيث صنفها الأساس قانونفي ال التأديبي""النظام ـ السابع المعنون ب

 1تكييفها الجزائي. إلىربع درجات حسب جسامتها دون النظر أ (04) إلىالمشرع 

 : التاليةالنقاط  إلىذ تقتضي دراسة هذا التوجه الجديد التطرق إ

 ربع درجات :أ( 04ـــ تصنيف الاخطاء المهنية في) 1

راعى فيها درجة خطورة  ربع درجات ,أ( 04الاخطاء المهنية في) قانونصنف هذا ال
( 178حيث نصت المادة ) المخالفة المرتكبة وأثرها على المرفق العام والوظيفة العمومية

على  (180ية والمادة )نثاالدرجة الخطاء أعلى  (179ى والمادة )الأول على أخطاء الدرجة
  : كما يلي وهي 2, خطاء الدرجة الرابعةأعلى  (181والمادة )خطاء الدرجة الثالثة أ

 
 

 . 147 مولود ديدان , النظام القانوني للوظيفة العمومية , المرجع السابق , ص - 1
 ( , المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية , المصدر السابق. 06/03الأمر)  - 2
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 ى :الأولأخطاء الدرجة  -أ 

 لامثاف .يمس السير الحسن للمصالح أنالعام يمكن  ضباطنبالاخلال إتتمثل في كل 
 .العامللموظف  ةعدم تنفيذ المهام الموكل عن ذلك التأخر عن العمل ,

 ية :ناأخطاء الدرجة الث - ب

 :تتمثل في الأعمال التي يقوم من خلالها الموظف بما يلي 

 املاك الادارة  أواهمالا بأمن المستخدمين  أوالمساس سهوا  -
 المادتين  ية غير تلك المنصوص عليها فيالأساسية قانونالاخلال بالواجبات ال -
(180-181). 

 أخطاء الدرجة الثالثة : -ت 

 :تتمثل في الأعمال التي يقوم من خلالها الموظف بما يلي   

  .ي للوثائق الاداريةقانون التحويل غير ال -
  .جب على الموظف تقديمها خلال تأدية مهامهي مماخفاء المعلومات ذات الطابع المهني إ -
بوظيفته دون مبرر رفض تنفيذ تعليمات السلطة السلمية في اطار تأدية المهام المرتبطة  -

  .مقبول
  .لة افشاء الأسرار المهنيةو امح أوفشاء إ -

  .أملاك الادارة لأغراض خارجة عن المصلحة أوستعمال تجهيزات إ -

  أخطاء الدرجة الرابعة : -ث

 :تتمثل في الاعمال التي يقوم من خلالها الموظف بما يلي 
معنوي مقابل  أوت ,يقدمها له شخص طبيعي كاني طبيعة أستفادة بامتيازات ,من الإ -

 تأديته خدمه في اطار ممارسة وظيفة.
 العمل.  كانعمال عنف على اي شخص في مأرتكاب إ -



والجزاءات المترتبة عليها المخالفات المرتكبة من قبله رعلاقة الموظف العام بالإدارة وأث يالفصل الثان  

41 
 

الادارة العمومية  أوملاك المؤسسة لتجهيزات وأ ةجسيم ةضرار ماديأالتسبب عمدا في  -
 .ا الاخلال بالسير الحسن للمصلحةهأنالتي من ش

 السير الحسن للمصلحة. إلىتلاف وثائق ادارية قصد الاساءة إ -
 الترقية.  أوكل وثيقة سمحت له بالتوظيف  أوالمؤهلات  أوتزوير الشهادات  -

غير تلك المنصوص عليها في  , الجمع بين الوظيفة التي يستغلها ونشاط مربح آخر -
 .(44و) (43المادتين )

 : ةــ مدى حصر الاخطاء المهني 2

المذكورة في هذا الأمر والمتعلقة  يةقانوناليستخلص من التأمل في النصوص  
ما نص المشرع على  أنخطاء المهنية لم ترد علي سبيل الحصر و الأ أنبالأخطاء المهنية 

ي للوظيفة قانونتمس بالسير الحسن للمرفق العام والنظام ال أنية التي يمكن الأساسالاخطاء 
 (178) ية الخاصة تفصيل ما ورد في المواد منالأساسين ناالقو  العمومية وخول لبعض

 للأخطاء المهنية.تجاه القائل بضرورة التقنين الجزئي ويكون بذلك قد تبنى الإ, ( 181)إلى

 ــ التقنين الجزئي للأخطاء المهنية يكرس مبدأ الشرعية : 3

يري بعدم  , اتجاه:  متناقضين تجاهيناتبنى المشرع الجزائري موقفا وسطيا بين 
الواجبات الوظيفية نفسها لا تقبل الحصر  أنجدوى تقنين الأخطاء المهنية على أساس 

دارة هي الأقدر الإ أنومرونة الأخطاء المهنية وتغيرها بتغير الظروف وقابليتها للتقدير ,كما 
يرى  يانالثالاتجاه أما  .ما يعد خطأ معينا ومالا يعد كذلك انوبيعلى معرفة ظروف العمل 

مهمة في مجال التأديب وهي مبدأ  انةضمذلك يوفر  نبضرورة حصر الأخطاء المهنية لأ
 1.دارةشرعية الخطأ المهني ضد التعسف المتوقع من الإ

 

 
  لجريمة التأديبية في نطاق الوظيفة العمومية , دار الجامعة الجديدة , الإسكندرية , طبعةمحمد فؤاد عبد الباسط , ا - 1

 . 26 , ص 2005
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ية الخاصة الأساس ينانالقو وخول في  ية ,الأساسالأخطاء المهنية  تقنن ه بذلكأنأي  
صلاحية تفصيلها ,وتحديد اخطاء مهنيه اخرى ,نظر لخصوصية بعض الاسلاك وهذا 

تأديبية أساسية ,ولو بشكل  ةانضمالتوجه يدعم مبدأ شرعية الخطأ المهني ,ويوفر للموظف 
يسلط جزاءا تأديبيا على موظف لارتكابه خطأ مهنيا منصوصا عليه  أنفلا يمكن  نسبي ,

 1.الأخيربغير الجزاء الذي حدده هذا ( 06/03في الأمر )

فعال معينة كما هو الحال في أمحصورا في  أوالخطأ التأديبي ليس محددا  أنوعليه ف
تحديد الفعل المجرم  مكافحة الفساد , قانونالعقوبات و  قانونالمجال الجنائي حيث يتولى 

صافه ويتدخل المشرع أو الخطأ و  كانأر يضا أكما يحدد  الذي يعتبر جوهر الجرائم الجنائية ,
جل حماية الوظيفة والأموال العامة أليضع القائم بالوظيفة العامة تحت طائلة الجزاء وهذا من 

 دارة.ستغلال الموظف لمنصبه في الإإمن 

توفير أقصى  إلىوبالنظر لأهمية التكييف في النظام التأديبي فقد سعي المشرع 
مر تعلق الأما ذا إالممكنة للموظف العام عند تكييف الخطأ الذي يرتكبه هذا  اتانالضم
تسلط عليه العقوبات  هأنجزائيا ف أوالخطأ يحمل وصفا جنائيا  كانذا إما أ داري ,إبخطأ 

 .والوقاية من الفساد ومكافحته , العقوبات يقانونالمنصوص عليها في 

 : (06/01) قانونالجرائم الجزائية المرتكبة من قبل الموظف ال : ياانث

 بنص إلاولا يوجد عقاب  لا توجد جريمة بدون عقاب , هأنمن المتعارف عليه 
فمن هذا المنطلق وضع المشرع القائم بالوظيفة العمومية والموظف العام  العقوبة هي جزاء ,و 

 قانونوهذا من خلال  الوظيفة العامة والمال العام ,تحت طائلة الجزاء وذلك من أجل حماية 
 قانون, وهذا من خلال صدور ال عاد النظر في العقوبات المذكورة فيهأالعقوبات والذي 

الوقاية من الفساد ومكافحته الذي نص على بعض جرائم الفساد  قانون( المتعلق ب06/01)
مراعاة الطبيعة  لتاو ح ةبصياغة جديدولكن  , العقوبات قانونت واردة في كانداري التي الإ

وجريمة  وجريمة الغدر , , ومن بينها نجد جرائم الصفقات العمومية, الخاصة لهذه الجرائم 
 2.الرسم أوي في الضريبة قانون الإعفاء والتخفيض غير ال

 
 . 54, 53, ص  2004, الجزائر , طبعة  كمال رحماوي , تأديب الموظف العام في القانون الجزائري , دار هومة - 1
 . 15, مرجع سابق , ص  ادعاقلي فضيله , محاضرات في مقياس القانون مكافحة الفس - 2
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كل  أنعلى  أكدالمشرع  أننجد  , قانونمن هذا ال فقرة)أ((/02) المادة إلىبالرجوع 
 ةهي الجرائم الجزائية المنسوب قانونالجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا ال

 يلي : للموظف العام وجاءت هذه الجرائم على سبيل الحصر ويمكن التطرق اليها كما

 : جريمة اختلاس الممتلكات في القطاع العام -1

دخل تعديلا على النصوص أالمشرع  أنالمذكور يتضح  قانونمن خلال دراسة ال
هي المادة ة في القطاع العام نص عليها في مادة واحد ختلاسبالاالعقابية القديمة الخاصة 

 1.العقوبات والتي عرفت في السابق عدة تعديلات قانونمن  (119لغى المادة )أ( و 29)

 أوة إدارية , والذي يتولى وظيف يقوم الموظف العام أنوالاختلاس في القطاع العام 
 أنو   سرقة المال الموضوع تحت تصرفه بحكم وظيفته أوبإختلاس  ةقضائية في خدمة الدول

الإتجار بدون  أوإخفاء  أوإختلاس  أويعمل على تبديد  أنو  يتصرف فيه تصرف المالك له ,
ت بحكم وظيفته كاناموال منقولة  أوعقود  أومستندات  أووثائق  أووجه حق لأموال عامة 

 2.بسببها أو

 أساسية وهي : كانأر ولقيام هاته الجريمة وجب توفر ثلاث  

لقصد الجنائي , ا الفعل المادي) واقــــعة الإختـــلاس(,  يكون موظفا عاما( أن) الجاني 
  .)القصد بالقيام بالفعل(

 : جريمة رشوة الموظفين العموميين -2

المشرع قد أدخل كذلك تعديلات على  أنالمذكور يتضح ب قانونمن خلال دراسة ال
النصوص العقابية القديمة الخاصة بالرشوة فنص على جريمة رشوة الموظف العمومي في 

 ( 129( , )127) , مكرر(/126( وألغى أحكام المواد)25) وهي المادة , مادة واحدة

 
 انون العقوبات , مصدر سابق.ق( , المتضمن 66/156الأمر) - 1
, الفساد , دار الهدى والطباعة والنشر والتوزيع , الجزائر  نبيل صقر , الوسيط في شرح الجرائم المخلة بالثقة العامة - 2

 . 33 , ص 2015سنة 
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ب ناسلبية من ج , وبقي يأخذ بنظام ثنائية الرشوة أي وجود جريمتين , 1العقوبات قانونمن 
يجابية من ج  2.عن بعضهما نامستقلت ناب صاحب المصلحة وهما جريمتانالموظف وا 

يكون  أن) الجانيصفة  أساسية وهي : كانأر ولقيام هاته الجريمة وجب توفر ثلاث 
الإمتناع عن  أوالفعل المادي)واقعة تلقي مزية غير مستحقة من اجل أداء عمل ,  موظفا(

 .القصد الجنائي )تعمد القيام بالفعل( , أداء عمل من واجباته(

 لاو تن( المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 06/01) قانونال أن إلىويمكن الإشارة هنا 
ب ناج( ورشوة الموظفين العموميين الأ27 ايضا الرشوة في مجال الصفقات العمومية )المادة

  .(28وموظفي المنظمات الدولية العمومية )المادة 

  الغدر: جريمة -3

ت كانالمذكور و  قانون( من ال30الفعل المنصوص والمعاقب عليه في المادة ) هو
وجريمة الغدر واحدة من الجرائم التي  العقوبات قبل إلغائها , قانونمن  (121تحكمه المادة )

خلال بثقة المواطنين في الدولة المتمثلة في إتسببه من  أنتكمن العلة بتجريمها فيما يمكن 
 3موظفها.

يكون  أن) الجانيصفة  أساسية وهي: كانأر ولقيام هاته الجريمة وجب توفر ثلاث 
)قبض مبالغ ماليه غير  الفعل المادي,  موظفا له علاقة بتحصيل الضرائب والرسوم(

 .القصد الجنائي )تعمد القيام بالفعل(, مستحقه الأداء( 

 النفوذ : استغلالجريمة  -4
منه  (128العقوبات في نص المادة ) قانونهي من الجرائم التقليدية التي جاء بها 

 4.الوقاية من الفساد ومكافحته قانونمن  (32محتواها بنص المادة )والتي ألغيت وعوض 
جريمتين تأخذ  إلى تصنف جريمة إستغلال النفوذ , ووفقا لنص المادة المذكور

 .(32/02 سلبية )المادة يةانوالث,  (32/01 إيجابية )المادةإحداهما  : صورتين
 

 ( , المتضمن قانون العقوبات , المصدر السابق .  66/156الأمر) - 1
تخصص قانون أعمال  , , مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق , جرائم الفساد في التشريع الجزائري ةبلخير فاطم - 2

 . 22 ( , ص2015/2016, الجزائر , السنة الجامعية ) جامعة آكلي محند أولحاج , البويرة
 . 10 , مرجع سابق , ص فارح سمية , مكافحة الفساد الإداري - 3
  ( , المصدر السابق.06/01القانون ) - ( , المصدر السابق 66/156الأمر) - 4
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ي شخص يستغل نفوذه أ أوستغلال النفوذ السلبية يرتكبها الموظف العام إفجريمة  
أما جريمة  , يفيد غيره بمنافع غير مستحقة أوسلطة عمومية ليستفيد  أودارة إفي مواجهة 

 أوإستغلال النفوذ في صورتها الإيجابية يسأل عنها الشخص الذي يحرض الموظف العام 
 1سلطة. أومواجهة إدارة أي شخص آخر على إستغلال نفوذه في 

يكون  أن) الجانيصفة  : أساسية وهي كانأر ولقيام هاته الجريمة وجب توفر ثلاث 
)تعمد  القصد الجنائي, ستعمال السلطة ونفوذه( إ الفعل المادي) التعسف في,  موظفا عاما(
 .القيام بالفعل(

  : جريمة إساءة استغلال الوظيفة -5

داري ذات الوصف الجنائي يعاقب عليها بموجب الفساد الإوهي صورة من صور 
 قانونلم يعرفها  ةجريمة مستحدث إذ تعد ( ,06/01مكافحة الفساد ) قانون( من 33المادة )
أشارت إليها  حيث جاءت لتسد النقص الذي يعتري باقي صور الفساد ,قد و  , العقوبات

النموذج  أنوالشيء الملاحظ  ( منها ,19)مم المتحدة لمكافحة الفساد في المادة تفاقية الأإ
عناصر محددة مثلما عليه  إلىيفتقر  هأنإلا  , بالاتساعيتسم  هأني لهذه الجريمة رغم قانونال

 2.قانونداري المذكورة في الالحال في جرائم الفساد الإ

يكون موظفا  أن) الجانيصفة  أساسية وهي : كانأر ولقيام هاته الجريمة وجب توفر 
 .القصد الجنائي)تعمد القيام بالفعل(, جرامي( الفعل المادي) النشاط الإ,  عاما(

 

 

 

 
( , المصدر 66/156الأمر) -( , المصدر السابق 06/01) القانون -. 98أحسن بوسقيعة , المرجع السابق , ص  - 1

  السابق.
م , ظاهرة الفساد دراسة مدى مواءمة التشريعات العربية لأحكام لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سليمان عبد المنع - 2

 برنامج ادارة الحكم في الدول العربية , برنامج الامم المتحدة الإنمائي , مقال منشور في الموقع :

 w.w.wuNdp-progar.org/arabic 49 , ص . 
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 : غير المبررة في مجال الصفقات العمومية الامتيازاتجريمة  – 6

ي تلك المتحصل عليها من أي قانونأساس  إلىيقصد بها الإمتيازات التي لا تستند 
 1.الصفقات العمومية انميددون وجه حق نتيجة مخالفة التشريع والتنظيم المعمول بهما في 

( 06/01)قانون ( من ال26وقد وضع المشرع عقوبات لهذه الجريمة في المادة )
 قانونمكرر من  (128وهذا بعد إلغاء المادة ) , 2المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته

 كانأر على م تقو التي 3سميت هاته الجريمة بالمحاباة في الصفقات العمومية.إذ  , العقوبات
الصفقات قانون تميزها عن باقي الجرائم المتعلقة بمخالفة المبادئ العامة التي ينظمها 

 4.العمومية
 يكون موظفا( أن) الجانيصفة  : أساسية وهي كانأر ولقيام هاته الجريمة وجب توافر 

)تعمد القيام  القصد الجنائي, )العمليات التي ينصب عليها الركن المادي(  المادي الفعل
 .(ةبالفعل بسوء ني

طار ولمكافحة جرائم الفساد المتعلقة المشرع وفي نفس الإ أن إلىشارة هنا ويمكن الإ
 قانون ( من35في المادة )ية قانونخذ فوائد بصفة غير أل جريمة و تنا , بالصفقات العمومية
 5.(06/01مكافحته )و الوقاية من الفساد 

 

 

 

 

 

 
بن عودة صليحة , الامتيازات غير المبررة في مجال الصفقات العمومية , جامعة أبوبكر بلقايد )كلية الحقوق( , تلمسان  - 1

   .11الجزائر , )حملت من مجلة جيل الابحاث القانونية المعمقة( , ص
  ( , المصدر السابق.06/03الأمر ) - 2
 ( , المصدر السابق.66/156الأمر ) -( , المصدر السابق 06/01القانون ) - 3
 مشري راضية , جريمة المحاباة في مجال الصفقات العمومية , مقال منشور في الموقع الكتروني : - 4

RAdiAVOCA@gmail.com 01, ص 
  ( , المصدر السابق.06/01) القانون -( ,المصدر السابق 06/03الأمر ) - 5
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 يناالفرع الث

 أساس التفرقة بين الأخطاء المهنية والجرائم الجزائية والآثار المترتبة عليها

, حيث المسؤولية الجنائيةوالجزاء الجنائي ب المسؤولية التأديبيةبالخطأ التأديبي يرتبط 
بين الأخطاء لا يمنع من وجود المسؤوليتين معا , مما يتطلب توضيح لأساس التفرقة 

التفرقة بين الأخطاء المهنية  هذه الآثار المترتبة علىتحديد ثم ,  المهنية والجرائم الجزائية
 .والجرائم الجزائية

 : أساس التفرقة بين الأخطاء المهنية والجرائم الجزائية:  لاأو 

يختلف الخطأ التأديبي الذي هو أساس المسؤولية التأديبية على الجريمة الجزائية التي 
حوال التي رغم الطبيعة العقابية للخطأ التأديبي حتى في الأ هي أساس المسؤولية الجنائية ,

يكون فيها الخطأ الواحد الذي يرتكبه الموظف جريمة جنائية وخطأ تأديبي في الوقت ذاته 
ومن  يقانونوفي التكييف ال كانر والأ , في الوصف لالقستالإكل  نمستقلا نلاولكنهما يض

وجود الجريمة الجنائية لا  نإكلا منهما , ولهذا ف إلىحيث الجهة القضائية المختصة بالنظر 
 1.حتما وجود الخطأ التأديبي عنها يترتب

ية قانونويمكن تمييز الخطأ المهني على باقي الأخطاء الاخرى وهذا لإختلاف النظم ال
وفي ذات  ,العام ي للخطأ المهني المنسوب للموظف قانونفي إضفاء الوصف والتكييف ال

 2خرى.أ أخطاءالوقت قد يقترف الموظف 
ستقلالية الأخطاء التي يرتكبها الموظف  ومن هنا يثور التساؤل عن مدى إرتباط وا 

يختلف الخطأ التأديبي عن الجريمة الجنائية المرتكبة من قبل الموظف العام العام , حيث 
ى مقررة لحماية الوظيفة وقوامها مخالفة الموظف الأولف .تكوينو ال ةطبيعال من ناحتي :وهذا 

جوهرها حماية المجتمع والقصاص من  أنية فناأما الث , ة ومقتضياتهالواجبات الوظيف
 3.الشخص المجرم

 
 مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير تخصص في القانون التشريع الجزائري ,قيقاية مفيدة , تأديب الموظف العام في  - 1

  .218 ( , ص2008/2009)السنة الجامعية  قسنطينة , العام فرع المؤسسات الادارية والسياسية , كلية الحقوق ,
زائري , مذكرة تخرج لنيل حمايتي صباح , الآليات القانونية لمواجهة القرار التأديبي للموظف العام في التشريع الج - 2

 . 16 ( , ص2014-2013, الوادي , سنة)  شهادة الماجستير تخصص تنظيم إداري , كلية الحقوق والعلوم السياسية
 .348 , ص 2004الإداري , منشأه المعارف , الإسكندرية , سنة  , أصول القانون سامي جمال الدين - 3
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 جه التمييز بينهما فيما يلي :أو ويمكن إبراز 

  : من حيث الأشخاص -1

المعاقب عليه قد ارتكبه موظف مرتبط  يكون الفعل أنيشترط لوقوع الجريمة التأديبية 
 هأنأي  , طائفي " نظام التأديب نظام " أنالقول ب إلى فعد بالإدارة بواسطة الوظيفة وهذا ما

 .يتعلق بطائفة في المجتمع على عكس النظام الجزائي الذي يتصف بالعمومية والشمول

 : من حيث الأفعال المكونة للجريمة -2

 :  لذى فهي لا تخضع لمبدأ الجرائم التأديبية ليست محددة على سبيل الحصر نإ

نماو ,  عقوبة إلا بنص" جريمة ولا "لا تقوم على أساس الإخلال بكرامة الوظيفة والخروج  ا 
ما . أدارةوالقول في قيام الجريمة من عدمه خاضع لتقدير الإ,  على مقتضيات الواجب

 1.الجريمة في المجال الجـزائي تكون محددة على سبيل الحصر

 : من حيث الهدف -3

سير المرافق العامة  ناحسن أداء الموظفين لإعمالهم وضم إلىيهدف النظام التأديبي 
علق بحماية المجتمع تت النظام الجزائي ولكن المسألة في,  بما يحقق النجاعة تظامانب

 2 لمقتضيات النظام العام. تحقيقا وأمنه استقراره ناوضم

 من حيث المسؤولية : -4

 نإوبالتالي ف , الجزائية من حيث المسؤوليةتستقل الجريمة التأديبية عن الجريمة 
لا يمنع من  , ـية الجزائية وتبرئـته من التهمة المنسوبة إلـيهلإعفاء الموظف من المسؤو 

قوامها  ومستقلة عن التهمة الجزائية , ساسا قائمة بذاتها ,أمسائلته تأديبيا فالمخالفة التأديبية 
 3.تضياتهامخالفة الموظف العام لواجبات الوظيفة ومق

 
تصنيف الجرائم على اساس الركن المادي للجريمة , مكتبة البحوث القانونية , مقال منشور على موقع  , سعيد حمدين - 1

, على الساعة  17/05/2020, تاريخ الاطلاع  bibliozheque-saidhamdine-monsitr.com :httpالكتروني : 

15:30 . 
   .203 , ص 1989الجامعية , الجزائر , سنة , مذكرات في الوظيفة العامة , ديوان المطبوعات  محمد أنس قاسم - 2
 . 149 مولود ديدان , النظام القانوني للوظيفة العمومية , مرجع سابق , ص - 3



والجزاءات المترتبة عليها المخالفات المرتكبة من قبله رعلاقة الموظف العام بالإدارة وأث يالفصل الثان  

49 
 

 14/11/2007( بتاريخ 39009وفي هذا الصدد صدر قرار عن مجلس الدولة رقم )
محل  كانحكم البراءة الصادر في صالح الموظف الذي  أن " : هأنيوضح ذلك أين أقر 

متابعة جزائية ومتابعة تأديبية لا يؤثر على مواصلة إجراءات إحالته على الهيئة التأديبية 
 1ومعاقبته إذا ثبت في حقه خطأ مهني.

  
فالموظف قد يسأل  , هناك إرتباط بين جريمتين كان وهذا الإستقلال قائم حتى ولو 

في حين  العرف الإداري ومقتضيات الوظيفة العامة , أوتأديبيا لمخالفته النصوص التشريعية 
 .قانونالجريمة لا تقوم إلا إذا خالف الفاعل نصا عقابيا مذكورا في ال أن

 : من حيث طبيعة الجزاء الموقع -5

العقاب التأديبي يتعلق بالمساس بمركز الموظف وحقوقه ويكون بتوقيع مجموعة  نإ
 أنمن الجزاءات محدودة على سبيل الحصر وأثارها محددة سلفا ,اما في النظام الجزائي ف

العقاب يتعلق بالمساس بحرية شخص وللقاضي الحرية في تقدير العقوبة وفق الواقعة 
 2.اقانون المنظورة في الحدود المسموح بها

 : من حيث الإجراءات -6

من حيث الإجراءات المتبعة ضد , تتميز الجريمة التأديبية عن الجريمة الجنائية 
الخاصة بالوظيفة العامة  ينانللقو ففي الجريمة التأديبية يخضع  , الموظف مرتكب الجريمة

 العقابية. ينانوالقو جراءات الجزائية الإقانون ا تخضع لهأنما الجريمة الجزائية ف, أوالموظفين 

 

 

 

 
 

, نقلا  2009(,سنة 09, مجلة مجلس الدولة , العدد رقـــم ) 14/11/2007( , الصادر بتاريخ 039009) القرار رقم - 1

 .61 , ص 2013الجزائري في القضاء الإداري , منشورات كليك , الطبعة الأولى , سنة على جمال سايس , الاجتهاد 
  , مرجع سابق. سعيد حمدين - 2
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 : الآثار المترتبة على التفرقة بين الأخطاء المهنية والجرائم الجزائية: يا ناث

ة الجزاء التأديبي يتفق مع العقوبة الجنائية في الكثير من المبادئ كمبدأ شرعي كانذا إ
والقابلية لرد إعتبار المخطئ  ومبدأ عدم رجعية العقوبة , ومبدأ شخصية العقوبة , العقوبة ,

 1العقوبة. أوي والجهة المختصة في إتخاذ الجزاء قانونمن حيث النظام ال ناما يختلفهأنإلا 

 بينما,  , يقوم الجزاء التأديبي على أساس الخطأ المهني يقانونيخص النظام ال فيماأما    
صافها عن الخطأ أو ا و هكانأر العقوبة الجنائية تقوم على أساس جريمة جنائية تختلف في 

ي للموظف المخطئ قانونالمركز ال أوالمعنوي  ناالجزاء التأديبي يمس الكي أنكما  المهني ,
 2.بشكل أساسي الجانيبينما العقوبة الجنائية تمس حرية 

 إلىهناك من الجرائم الجنائية مالا يتعدى آثرها  أن,  وفي هذا الصدد يمكن القول
تأديبية  ءاأخطوهناك كذلك , كعدم إحترام الموظف لقواعد المرور مثلا  الوظيفة العامة ,

كقاعدة عامة تنحصر آثار  هنلأ , تـؤدي لتحريك الدعوى العمومية يرتكبها الموظف العام لا
 3.إلا اذا نص المشرع صراحة على خلاف ذلك الخطأ التأديبي في نطاق الوظيفة العامة ,

تحرك الدعوى العمومية والمتابعة  أنا هأنوهنالك جرائم يرتكبها الموظف العام من ش
فنجد  وهذا ما يسمى بأثر العقوبة الجنائية على وضعية الموظف الإدارية.معا  ةيالتأديب

يسلط على الموظف العام  أنإذ يستطيع القاضي الجزائي  , قانونثر في التنظيما لهذا الأ
 .بصفة دائمة أو معينة من الزمن , ةلة نشاطه لمدو امن مز  هناكحرم عقوبات تأديبية ,

 الأصل نتكميلية لأ أوما هي عقوبات تبعية نا  صليه و أهذه العقوبات ليست  أنغير  
( 06/01)قانون ( من ال50فعلى سبيل المثال المادة ) , هو إستقلال الدعوى التأديبيةفيها 

اكثر من الجرائم المنصوص عليها في  أوة بجريمة نادفي حالة الإ"  على أنه : والتي تنص

 
 ليات تسوية منازعات التأديب في مجال الوظيفة العمومية , أطروحة دكتوراه علوم تخصص قانون عامآفاروق خلف ,  - 1

 . 131 , ص 2010الجزائر ,كلية الحقوق , جامعة  , إدارة ومالية
 .605 مراد بوطبة , المرجع سابق , ص - 2
  .33 , المرجع سابق , ص كمال رحماوي - 3
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أكثر من العقوبات التكميلية  أوبعقوبة  الجانيتعاقب  أنيمكن للجهة القضائية  قانونهذا ال
  1". العقوبات قانونالمنصوص عليها في 

 يناالمطلب الث

 (06/03عن الأخطاء المهنية من خلال الأمر ) المقررةالعقوبات التأديبية 
المرتكبة من قبل الموظف العام  (06/01) قانونوالجزائية المقررة عن الجرائم من خلال ال

 وأساس التفرقة ما بينهما والآثار المترتبة عليها

توقيع  أوعندما يتهم الموظف العام بخطأ تأديبي توجد عدة إجراءات مقررة لتبرئته 
عن الأخطاء المهنية من  رةالعقوبات التأديبية المقر في ه نوضحما سهذا و العقوبة عليه , 

( المرتكبة من 06/01)قانون من خلال ال ةوالجرائم الجزائية المقرر , ( 06/03مر )خلال الأ
 ين التاليين :أساس التفرقة بينهما والآثار المترتبة عليه في الفرع, ثم تحديد  الموظفقبل 

 الأولالفرع 
 ( 06/03المقرر عن الأخطاء المهنية من خلال الأمر ) العقوبات التأديبية

 (06/01) قانونوالجرائم الجزائية المقررة من خلال ال

 ومتابعته جنائيا وضع المشرع الموظف تأديبجراءات المتعلقة بمجال إلى جانب الإ
, والتي سنقوم  (06/01القانون )مقررة في ( وجزاءات 06/03مر )عقوبات مقررة في الأ

 بتوضيحها ورسم معالمها.

 : (06/03عن الأخطاء المهنية من خلال الأمر ) ةالعقوبات التأديبية المقرر  : لاأو 

جسامة الخطأ  إعتمد المشرع لتحديد طبيعة العقوبة المطبقة على معايير تتمثل في :
مسؤولية الموظف المرتكب للخطأ ,  الظروف التي أرتكب فيها الخطأ المهني, المهني 
 أولضرر الذي لحق بالمصلحة , اعلى سير المصلحة  ةالنتائج المترتب , المهني

 2.المستخدمين من خدمات المرفق العام

 
 ( , المصدر السابق. 06/01قانون ) - 1

  . 128 رشيد حباني, المرجع سابق , ص - 2
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المتضمن ,  2006جويلية  15( المؤرخ في 06/03حدد الأمر ) وبناءا على ذلك ,
( منه تصنيف العقوبات 163ي العام للوظيفة العمومية من خلال المادة )الأساس قانونال

  : هيو  1( درجات04أربعة ) إلىحسب جسامة الأخطاء المهنية المرتكبة 

 :  ىالأولالعقوبات التأديبية من الدرجة  - 1

 التوبيخ , ذار الكتابي نالإ, التنبيه  وهي تشمل بالترتيب التصاعدي على العقوبات التالية :  

 ية :ناالعقوبات التأديبية من الدرجة الث - 2

التوقيف عن العمل من  هي تشمل بالترتيب التصاعدي على عقوبتين اثنتين وهما :و 
  .الشطب من قائمة التأهيل,  ثلاثة أيام (03) إلى يوم( 01)

 العقوبات التأديبية من الدرجة الثالثة : - 3

التوقيف عن العمل من  : وهيوهي عقوبات أكثر شدة و تشمل بالترتيب التصاعدي 
  .النقل الإجباري , درجتين إلىلتنزيل من درجة ا , ( أيام08ية )ناثم إلىأربعة ( 04)

 العقوبات التأديبية من الدرجة الرابعة :  -4

يتعرض لها الموظف , وهي تشمل  أنوهي تمثل أقصى درجات العقوبة والتي يمكن   
 .التسريح , الرتبة السلى مباشرة إلىالتنزيل  هما : اثنتينبالترتيب التصاعدي على عقوبتين 

ي العام للوظيفة العمومية الأساس قانون( الخاص بال06/03الأمر ) أننرى ببالنتيجة و 
يقصد أنه فمضمون هاته العقوبات وللتوضيح أكثر  .جديدا للجزاءات التأديبيةإعتمد تصنيفا 

تصرف  أوواجباته الوظيفية عند قيامه بعمل  إلىالموظف  باهانتلفت  أوبالتنبيه هو تذكير 
 2.يستوجب مثل هذا التذكير

كتابيا بالخطأ  استمارةهو تحذير الموظف المخطئ عن طريق  , ذار الكتابينأما الإ
بينما التوبيخ هو لوم الموظف  3.وتوجيهه لتحسين سلوكه الوظيفي , ارتكبهالمهني الذي 

 
 ( , المصدر السابق.06/03الأمر ) - 1
, أطروحة الدكتوراه , كلية الحقوق والعلوم السياسية  مجال الوظيفة العامةأسامه نعيمات , السلطة التأديبية في  - 2

  .13 ص , 2003والإدارية الجامعة اللبنانية , سنة 
  .139 فاروق خلف , المرجع السابق , ص - 3
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هذا فيما يتعلق بعقوبات الدرجة  المخطئ تأديبيا وتأديبه على إرتكاب الخطأ المهني ,
 ى.الأول

معنوية ليس لها تأثير كبير على  أوات أدبية ا عقوبهأنب هذه الأخيرة , ويلاحظ على
العام خلال  ضباطنبالاعلى الالتزام  الأخيرغرضها حمل هذا  المسار المهني للموظف ,

 1.ممارسته لوظيفته

حيث  , الأساسا ذات طابع مالي في هأن ية فيلاحظ عليها ,ناما عقوبات الدرجة الثأ
الموظف المخطئ من الراتب والشطب من جدول  ناالتوقيف عن العمل ينتج عنه حرم أن

 الترقية يحرمه من الزيادة التي تحققها الترقية في الدرجة.

( ثلاثة أيام يمنع الموظف من ممارسة 03) إلى( يوم 01فالإيقاف عن العمل من)
ية والشطب من قائمة نامهام وظيفته للمدة المذكورة بسبب إرتكابه خطأ مهنيا من الدرجة الث

الموظف من التسجيل في جدول الترقية لمدة معينة لإرتكابه خطأ مهنيا  ناالتأهيل هو حرم
 2.يةنامن الدرجة الث

ب المالي والمعنوي ناا تجمع بين الجهأنثالثة نرى عقوبات الدرجة ال إلىلكن بالرجوع 
 هناراتب الموظف وكي إلىحيث يمتد آثرها  , والوظيفي )الايقاف ,التنزيل ,النقل الإجباري(

 3.المعنوي ومهام وظيفته

وهي تمثل أقصى درجات العقوبة التي  بينما عقوبات الدرجة الرابعة مؤثرة جدا ,
يتعين على المجلس  هأن إلىوتجدر الإشارة هنا  يتعرض لها الموظف إداريا , أنيمكن 

الرتبة التي  أنالرتبة السفلى مباشرة من  إلىقبل تسليط عقوبة التنزيل  أكديت أنالتأديبي 
وذلك حتى  ت الرتبة ,يشغلها الموظف لا تشكل رتبة وحيده في السلك الذي ينتمي إليه بذا

                                    من عدم إستحالة تنفيذ هذا الجزاء. أكدوبالتالي وجب الت , 4يتم الحفاظ على جوهر العقوبة

 : (06/01) قانونمن خلال ال ةالجرائم الجزائية المقرر  : ياناث
 

  . 606 مراد بوطبة , مرجع سابق , ص - 1
 . 607 المرجع نفسه , ص - 2
  الصفحة.نفس المرجع , نفس  - 3
  .284 عبد الحميد سواكر , مرجع سابق , ص - 4
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التي جرمها المشرع منذ  , من بين أهم جرائم الفساد التقليدية الجرائم الجزائية تعتبر
 قانونوأعاد تجريمها بموجب ال , (66/156للعقوبات بموجب الأمر )قانون ل أو صدور 

وهي جرائم الرشوة في القطاع العام , ( المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 06/01)
1.وبعض جرائم الفساد المرتبطة بالصفقات العمومية ختلاسوالا ,والغدر ,المتاجرة بالنفوذ

تعاقب الموظفين العامين الفاسدين  ولقد وضع لها عقوبات أصلية وأخرى تكميلية ,  
بعقوبات جنحية مع  واستبدالهامع تخليه عن العقوبات الجنائية  جرائم فساد , ارتكبواالذين 

ل الجرائم والعقوبات و اوسنتن لمالية ,تلطيف العقوبات السالبة للحرية وتغليظ الجزاءات ا
 :  من خلال النقاط التالية قانونالمقررة لها في هذا ال

 العقوبات المقررة بجريمة إختلاس الممتلكات في القطاع العام : -1

( لتجرم فعل إختلاس الممتلكات العمومية 06/01)قانون من ال ( 29جاءت المادة )
على جريمة إختلاس القانون فيعاقب  ,ووضعت الجزاءات مقابل ذلك. كانر إذا توافرت الأ

( سنوات 10عشر) إلى( 02الممتلكات من قبل الموظف العمومي بالحبس من سنتين )
 2.دج 1.000.000 إلىدج  200.000وغرامة من 

الجريمة بظروف مشددة ويمكن للموظف الإستفادة بالإعفاء  ناتشدد العقوبة في حالة إقتر و   
 .تسلط عليه كذلك عقوبات تكميلية أنة ويمكن يقانونالتخفيف في حالة توفر الشروط ال أو

 كانسنة اذا  (20) إلى( سنوات 10فتضاعف العقوبة في حالة التشديد لتصبح من )
وبنفس الغرامة المقررة للجريمة  3(.48يحمل إحدى الصفات الواردة في المادة ) الجاني

ضابطا ,  موظفا يمارس وظيفة عليا في الدولة, القاضي  المرتكبة وهؤلاء الموظفين هم :
الممارسون لبعض ,  عون شرطة قضائية أوضابطا , عضوا في الهيئة  أوعموميا 

 ة الضبط.ناموظفو أم, صلاحيات الشرطة القضائية 

 
 الجنائي الخاص ,كلية الحقوق والعلوم السياسية ,جامعة عبد الرحمن ميرة , بجاية هارون نور, محاضرات من القانون - 1

  .02 ( , ص2017/2018) السنة الجامعية
 السابق.( , المصدر 06/01( , من القانون )29المادة ) - 2
 ( , المصدر نفسه. 06/01( , من القانون )48المادة ) - 3
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 أوبالإعفاء من العقوبة  قانون( في نفس ال49يستفيد الموظف حسب المادة )و 
ذا ما تع 1.التخفيف الجهات المعنية قبل مباشرة  أوالقضائية  أون مع السلطات الإدارية و اوا 

ذا  , إجراءات المتابعة يعفى نهائيا من العقوبة الأمر بعد مباشرة إجراءات المتابعة  كانوا 
  2.النصف إلىتخفض العقوبة 

ى ذات طابع الأول : أما العقوبات التكميلية المقررة ضد الموظف العام فهي نوعين
  والأخرى ذات طابع وجوبي., جوازي 

( 06/01)قانون ( من 50لها المشرع في المادة )و االتكميلية الجوازية تن فالعقوبات
ه  قانون( من 09نص المادة ) إلىوالتي تحيلنا , 3المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحت

خمس  (05من ممارسة بعض الحقوق لمدة لا تزيد عن ) ناومنها نذكر الحرم , العقوبات
المصادرة الجزئية للأموال ,  المنع من الإقامة الإقامة ,تحديد  ي ,قانونالحجر ال سنوات ,

قرار  أوتعليق حكم  أونشر  سحب جواز السفر , نشاط , أوالمنع المؤقت من ممارسة مهنة 
 4.الإقصاء من الصفقات العمومية ة ,ناإد

الوقاية  قانون( من 51لها المشرع في المادة )او بينما العقوبات التكميلية الوجوبية تن
 5ة.ناالفساد ومكافحته والتي هي مصادرة العائدات والأموال غير المشروعة في حالة الإدمن 

 العقوبات المقررة في جريمة الرشوة : -2

ذا إ , ( لتجرم فعل رشوة الموظفين العموميين06/01)قانون من ال (25جاءت المادة )
على جريمة رشوة الموظفين  القانونووضعت جزاءات مقابل ذلك ويعاقب  6.اهكانأر توافرت 

 إلىدج  200.000سنوات وغرامة من  عشر( 10) إلى سنتين (02)العموميين بالحبس من 
ختلاس وتخضع هذه الجريمة لنفس الأحكام التي تخضع لها جريمة الإ دج , 1.000.000

التخفيف منها ونفس  أوالإعفاء  أولعقوبة سواءا تعلق الأمر بتشديد ا, في القطاع العام 
 الوجوبية. أوالشيء فيما يتعلق بالعقوبات التكميلية الجوازية 

 
 ( , المصدر السابق. 06/01) ( , من القانون49المادة ) - 1
رفيق شاوش , الجرائم المضرة بالمصلحة العامة في التشريع الجنائي المقارن , مذكرة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في  - 2

  .33 ( , ص2015/2016خيضر بسكرة , الجزائر ,السنة الجامعية ) العلوم تخصص قانون , جامعة محمد
 ( , المصدر السابق. 06/01) من القانون ( ,50المادة ) - 3
  المتضمن قانون العقوبات , المصدر السابق. 2006ديسمبر  20( المؤرخ في 06/23) ( , من القانون09المادة)  - 4
 ( , المصدر السابق.06/01) ( ,من القانون51المادة ) - 5
  ( , المصدر نفسه.06/01( , من القانون )25لمادة )ا - 6
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في جريمة الرشوة إذا تعلق الأمر بمجال الصفقات  لكن المشرع شدد العقوبة أكثر
دج  1.000.000سنة حبسا نافذة وغرامة من  (20) إلىووضع لها جزاءا يصل  , العمومية

 إلىهنا الإشارة مع  , 1(06/01)قانون ( من ال27دج وهذا في المادة ) 2.000.000 إلى
وموظفي المنظمات  , بانالفساد وضع كذلك جزاءات على رشوة الموظفين الأجقانون  أن

 2.قانون( من نفس ال28المادة ) فيالدولية العمومية 

 العقوبات المقررة في جريمة الغدر : -3

ووضعت ,  هكانأر إذا توافرت  , ( فعل الغدر06/01)قانون ( من ال30) لقد جرمت المادة  
 (10) إلىسنتين  (02)على هاته الجريمة بالحبس منقانون جزاءات مقابل ذلك ويعاقب ال

وتخضع هذه الجريمة  , 3دج 1.000.000 إلىدج  200.000 سنوات وغرامة من عشر
 أولنفس الأحكام التي تخضع لها الجرائم المنوه عنها سلفا ,فيما يتعلق بظروف التشديد 

  الجوازية. أوحتى العقوبات التكميلية الوجوبية منها  أوالتخفيف  أوالإعفاء 

 العقوبات المقررة في جريمة استغلال النفوذ: - 4

ذا توافرت إ( لتجرم فعل إستغلال النفوذ 06/01)قانون ( من ال32جاءت المادة)
على هاته الجريمة بالحبس من  قانونفيعاقب ال ووضعت جزاءات مقابل ذلك ,,  هكانأر 
 4.دج 1.000.000 إلىدج  200.000سنوات وغرامة من  (10عشر) إلىسنتين ( 02)

 أووالمتعلقة بظروف التشديد  , المنوه عنها سابقا لنفس الأحكام وتخضع هذه الجريمة كذلك
 العقوبات التكميلية. أوالتخفيف  أوالإعفاء 

 : العقوبات المقررة في جريمة إساءة استغلال الوظيفة -5

( فعل إساءة استغلال الوظيفة إذا توافرت 06/01)قانون ( من ال33جرمت المادة)
على هاته جريمة بالحبس من سنتين  قانونفيعاقب ال ووضعت جزاءات مقابل ذلك , هكانأر 

 
  .المصدر السابق( , 06/01( , من القانون )27المادة ) - 1
  .نفسهالمصدر ( , 06/01( , من القانون )28المادة ) - 2
  ( , نفس المصدر.06/01( , من القانون )30المادة ) - 3
 .نفس المصدر ( ,06/01) ( , من القانون32)المادة  - 4
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   1 دج 1.000.000 إلىدج  200.000من  سنوات وغرامة (10عشر) إلى( 02)
في جرائم الإختلاس والرشوة والغدر  المذكورة سابقا حكاملنفس الأ وتخضع هذه الجريمة كذلك

 .النفوذ واستغلال

 في مجال الصفقات العمومية : العقوبات المقررة في جريمة الامتيازات غير مبررة -6

ووصفت له  هكانأر ( هذا الفعل , اذا توافرت 06/01)قانون ( من ال26) نصت المادة
ك نفس العقوبات ونفس الأحكام التي تم  إلىوتخضع هذه الجريمة  , 2جزاءا مقابل ذل

 مناقشتها في الجرائم المذكورة سابقا.

 يناالفرع الث
 أساس التفرقة بين العقوبة التأديبية والعقوبة الجنائية

 والآثار المترتبة عليها

ليس من السهل التفرقة بين العقوبة التأديبية والعقوبة الجنائية يرجع ذلك بخصوصية 
  ذلك. تب عنها عدة آثار وهو ما نصبوا إلى توضيح معالمكل عقوبة والتي يتر 

 : العقوبة التأديبية والعقوبة الجنائية ساس التفرقة بينأولا : أ

 :تكمن في مايلي  هنالك فرق بين العقوبة التأديبية والعقوبة الجنائية

 : الإختلاف من حيث الفعل المرتب للعقوبة -1

تأديبية على معنى الإخلال بالواجبات الوظيفية وخرقها لينطوي الفعل المحرك للعقوبة ا
وسواء إقتصر الضرر المرتب على المجتمع  , خارجه أوذلك داخل المرفق العام  كانسواء 

فعال المحركة للعقوبة الأ أنوعليه نجد ب. ي كلهالأساسالمجتمع  إلىإمتد  أوالوظيفي 
قانون وهي محددة في ال, العقوبة الجزائية  ركعكس تلك التي تح , التأديبية لم تحصر كليا

 
 . السابق( , المصدر 06/01) ( , من القانون33المادة ) - 1
 .هنفس ( , المصدر06/01) من القانون , (26المادة ) - 2

 



والجزاءات المترتبة عليها المخالفات المرتكبة من قبله رعلاقة الموظف العام بالإدارة وأث يالفصل الثان  

58 
 

, تطبيقا لمبدأ الشرعية كون الجريمة الجزائية تنطوي على إيذاء الشعور  على سبيل الحصر
 1.والضمير العامين داخل المجتمع ككل

 الإختلاف من حيث طبيعة العقوبة وتحديدها : -2  

وليست من , وامتيازاتها  العقوبة التأديبية عقوبة وظيفية ذات طبيعة سالبة للوظيفة نإ
العقوبات التأديبية ذات حد واحد بإستثناء  أنكما  الملكية , أوقبيل العقوبات السالبة للحرية 

العقوبة الجنائية ذات طبيعة سالبة للحرية  أن في حين, عقوبتي الوقف والخصم من المرتب 
  2.اناوالملكية احي

 : عمال العقوبةإالإختلاف من حيث نطاق  -3

ا لا تطبق إلا داخل إقليم الدولة هأنالعقوبة الجزائية هي في الأصل إقليمية بمعنى  نإ
التأديبية فهي أما العقوبات  .بناجأوا أم كان, أصليون  في مواجهة جميع الأطراف المتهمين

  3.خارجه أوداخل التراب الوطني  كانشخصية تلحق الموظف دون غيره بأي م

 الإختلاف من حيث هدف العقوبة : -4

العقوبة الجزائية والمدنية بإعتباره فردا عاديا داخل المجتمع , أما  إلىيخضع الفرد 
والهدف منها هو الحفاظ على حسن  العقوبة التأديبية فيخضع لها الفرد بصفته موظفا فقط ,

 4.تحقيقا للمصلحة العامة للمجتمع الوظيفي تظام ,نإسير المرافق العامة ب

العام والدفاع عن المجتمع  الحفاظ على النظامأما الهدف من العقوبة الجزائية فهو 
ستقراره وسلامته للخطر, والعقوبة في هذه الحالة تطبق بإسم  كله ضد كل ما يعرض أمنه وا 

عليه  كانما قد  إلىالعقوبة المدنية هدفها هو إعادة الحال  أنالمجتمع ومصلحته في حين 
 د.فراجبر الضرر وهذا حفاظا على المصالح الذاتية للأ أو

 
قانون دليلة بشتة , نظام تأديب الموظف العمومي في التشريع الجزائري , مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر تخصص  - 1

  .33 ( , ص2013/2014, قالمة , السنة الجامعية ) 1945ماي  08كلية الحقوق والعلوم السياسية , جامعة  عام
 .34دليلة بشته , المرجع سابق , ص  - 2
  نفس الصفحة. دليلة بشته , المرجع نفسه , - 3
مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب , طبعة  -مقارنة دراسة  - مصطفى عفيفي , فلسفة العقوبة التأديبية وأهدافها - 4

  .30-28 ص 1976
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 الإختلاف من حيث السلطة الموقعة للعقوبتين: -5

حتى و  ( ,جماعية أوفردية ) تشارك في توقيع العقوبة التأديبية سلطات متعددة رئاسية
العقوبة الجزائية لا تعرف هذا التعدد في السلطات العقابية التي  أنفي حين  ,ا ناقضائية أحي

 تقوم بتوقيعها سلطة واحدة وهي سلطة القضاء وفقا لإجراءات قضائية معينة.

 طراف الدعوى :أالإختلاف من حيث  -6

هم كل من المدعي والذي يمثل جهة الادارة وهي الجهة  , أطراف الدعوى التأديبية نإ
وهذا في ,  محلية( أوهيئة إدارية عامة )وطنية  أووقد تكون الوزارة  , التي يتبعها الموظف
 والمدعى عليه وهو الموظف المتابع تأديبيا.,  1مجال الوظيفة العامة

 دني والنيابة العامةوهم المتهم والضحية والطرف الم , أما أطراف الدعوى الجزائية
يكون أحد الأفراد  أنيمكن  الطرف المدني أوالضحية  نإف المتهم موظفا عاما , كانفإذا 

  .الادارة التابعة لها أومن المجتمع 

 الآثار المترتبة علي التفرقة القائمة ما بين العقوبة التأديبية والعقوبة الجنائية ::  ياناث

تأديبيا , تحرك على إثره الدعوى التأديبية فتقوم المسؤولية قد يرتكب الموظف خطأ 
خارج وظيفته لا تأثر على وضعه الوظيفي  أخطاءوقد يرتكب الموظف  , التأديبية على ذلك
وبالتالي لا يثور إشكال  , غيرها أوالوفيات  أوالمواليد  عدم التبليغ عن أوكمخالفات المرور 

 2.الحالةاته في ه

 

 

 
قدمت لاستكمال  -دراسة مقارنة  -طارق فيصل مصطفى غنام , العلاقة بين الجريمة التأديبية والجريمة الجنائية  - 1

     , كلية الدراسات العليا , جامعة النجاح , نابلس , فلسطين  العام متطلبات الحصول على درجة الماجستير في القانون

 .55 , ص 2016سنة 
لمتطلبات نيل شهادة الماستر في  شوقي عياش , انقضاء الدعوى التأديبية في النظام القانوني الجزائري , مذكرة مكملة - 2

السنة الجامعية ,  , قالمة  1945ي ما 08عام , كلية الحقوق والعلوم السياسية , جامعة  تخصص قانون القانون

  . 23 ص ( ,2018/2019)
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الوضع تحت الرقابة  أوأما إذا ارتكب الموظف جرما جزائيا ينجر عنه الحبس          
أفعالا على درجة عالية من الخطورة تمس  ارتكب أوالقضائية يحول دون مواصلة مهامه 

غاية النظر في الحكم ويكون ذلك بحكم  إلىيوقف من عمله  هأن, ف بسمعة الهيئة المستخدمة
 كان"يوقف فورا الموظف الذي  حيث : الوظيفة العامة قانونودليل ذلك ما جاء في  , قانونال

في حالة إرتكاب الموظف خطأ  وأيضا ",  محل متابعة جزائية لا تسمح له ببقائه في منصبه "
عقوبة من الدرجة الرابعة تقوم السلطة التي لها صلاحية التعيين بتوقيفه عن  إلىجسيما يؤدي 
 1.مهامه فورا "

وفي حالة ما إذا قامت الهيئة المختصة بالتأديب بتحريك دعوى تأديبية ضد الموظف 
خطأ تأديبيا قبل تلقي الجهة المختصة بالتأديب أخطارا بالمتابعة الجزائية من  الذي إرتكب

قبل الجهة القضائية المختصة ضد الموظف المعني فتكون السلطة التقديرية للجهة المختصة 
غاية البت النهائي في  إلىتأجل المتابعة التأديبية  أوتكمل إجراءات المتابعة  أنبالتأديب في 
ئية عملا بقاعـــدة إستقلالية المسؤولية التأديبية عن المسؤولية الجـزائية وذلك القضية الجزا

 2.(06/03من الأمــر ) (174وفــقا ما جاء في المادة )

والذي قد  09/04/2001( بتاريخ 1192وفي هذا الصدد صدر قرار مجلس الدولة رقم )
 3".عن الدعوى الجزائية  ةالتأديبيأٌقر" إسقلالية الدعوى 

غاية صدور الحكم  إلى العام وفي حالة تأجيل البت في القضية التأديبية للموظف
يه ذات وصف جزائي لا تسمح ببقائه في إلفعال المنسوبة ت الأكانالجزائي النهائي , و 

يتعين على السلطة المختصة  هنإ, ف مؤسسة ينتمي إليها أودارة تمس بسمعة الإ أومنصبه 
 ويترتب على هذا التوقيف منع الموظف, تصدر قرارا مسببا بتوقيف الموظف تحفظيا  أن

يستفيد خلال مدة لا  أنيمكن له  هأنغير  من ممارسة مهامه وتوقيف راتبه الشهري , العام
 ب لا يتعدىأشهر إبتداءا من تاريخ التوقيف بالإبقاء على جزء من الرات ( ستة06ز )و اتتج
 4.(النصف2/1)

 
  ( , المصدر السابق.06/03( من الأمر )01/فقرة  173( , والمادة)01فقرة  /174المادة ) - 1
 , المصدر السابق.  (174المادة ) 2
نقلا عن جمال  , 2002سنة ( , 01, مجلس الدولة , العدد رقم ) 09/04/2001( , الصادر بتاريخ 1192القرار رقم ) - 3

  .119 , ص داري , مرجع سابقسايس الإجتهاد الجزائري في القضاء الإ
  ( , المصدر السابق.06/03مر )( من الأ01الفقرة  /174لمادة )ا - 4
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جريمة  هأنفي حالة إرتكاب الموظف خطأ تأديبيا ويصنف في نفس الوقت ب أماو 
 جزائية تحرك على إثرها الدعويين التأديبية والجزائية ويشكل نقطة إلتقاء بين الدعويين ينجم

من حيث الطبيعة  عن بعضهما البعض , استقلاليتهماعنه قيام المسؤوليتين بالرغم من 
ية إثارة العديد من المشكلات تتعلق بأثر حجية كانإم إلىوالإجراءات والأهداف مما يؤدي 

 كم الجزائي على الدعوى التأديبية.الح

التأديبية والجزائية نتيجة إرتكاب الموظف العام لفعل  ناوعموما إذا حركت الدعوي
 1الحكم الجزائي البات وقائعه مع الذنب وصدر تحدتاو يشكل جريمة جزائية وخطأ تأديبيا 

السلطة التأديبية تتقيد بالحكم الجزائي  أنتأديبي نهائي ف قرار وقبل صدور في هذه الحالة
 ونكون هنا أمام حالتين :2

 ة :نافي حالة الإد -أ 

 الأساسالفعل الذي يكون  أنة يدل دلالة قاطعة على ناالحكم الجزائي القاضي بالإد نإ
وبالتالي لا يجوز بأي حال من  , المشترك في الجريمتين الجزائية والتأديبية قد وقع فعله

تتقيد بما قضى به الحكم الجزائي  أنما عليها نا  و  , تثبت العكس أنالتأديبية  الأحوال للسلطة
في هذا الخصوص تأسيسا على ما يتمتع به هذا الحكم من حجية الأمر المقضي به في هذا 

وعلى السلطة التأديبية  , ا للحقيقة بما قضى به من ناحية إسناد الواقعةناويعد عنو  , 3أنالش
كار نإوبالتالي لا يجوز  , ةناوهذه الحجية تقيد السلطة التأديبية في حالة الإد تلتزم بذلك , أن

 الوجود المادي للوقائع ونسبته للمتهم. أنما يسفر عنه الحكم في ش

جريمة  : الجزائي النهائي الذي قد ينشأ فيه عن الفعل الواحد جريمتينففي الحكم 
ي العام الأساسقانون يصنف من الدرجة الرابعة منصوص عليه في ال جزائية وخطأ تأديبي ,

يحوز الحجية في مواجهة  أن هأنمن ش الرشوة , أوللوظيفة العمومية مثل جرائم الإختلاس 
 4.قانوني لا تسمح ببقائه في مركزه بحكم الوالت , السلطة المختصة بالتأديب

 
 هو الحكم الذي استنفذ كل طرق الطعن القانونية.  الحكم الجزائي البات , - 1
الحكم الجزائي وإجراء العفو عن المسألة التأديبية في التشريع الجزائري , جسور النشر ,أثر  محمد لخضر بن عمران - 2

   48 ,ص2018والتوزيع ,الجزائر ,
عبد الوهاب البنداري , المسؤولية التأديبية والجزائية للعاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام , المطبعة العالمية القاهرة  -3

  .18 , ص 1991مصر , سنة 
 . 24شوقي عياش , المرجع السابق , ص  - 4
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 في حالة البراءة : -ب 

السلطة التأديبية تتقيد فحسب  أنفي حالة براءة الموظف من التهم المنسوبة إليه ف
فقد تكون أسباب الأحكام  .بالمحاكمة الجزائية وصدور الحكم البات في الدعوى العمومية

 نبطلا أوعدم كفاية الأدلة  أوالوجود المادي للوقائع  تفاءانبالجزائية الصادرة بالبراءة إما 
  1.الإجراءات

الرشوة مثلا وصدر حكم  أوهنا إرتباط بين الجريمتين كجريمة الإختلاس  كانفإذا 
ت البراءة قائمة كانوأما اذا  , تتقيد بنتيجة المحاكمة أنبالبراءة يجب على السلطة التأديبية 
يمكن مسألته تأديبيا عن الوقائع بدليل  هأنالمتهم ف إلىعلى أساس نفي الوقائع المنسوبة 

 2. (06/03من الأمر ) ية(ناة الثالفقر  /177المادة )
توبع الموظف العام جزائيا وتكون الأفعال التي أتاها خارج  الحالة إذا ما وفي هذه

حفاظا على سمعة  السلطة التي لها صلاحية التعيين تقوم بتوقيفه تحفظيا , نإالوظيفة ف
كتابيا وهذا حسب ويتخذ هذا الإجراء بموجب قرار مسبب ,ويخطر به المعني  الوظيفة ,

 .3ي للوظيفة العموميةالأساس قانونمن ال ( 174الإجراءات المنصوص عليها في المادة )
 4ولا تسوى وضعيته إلا بعد صدور حكم نهائي من الجهة القضائية المختصة 

ية الأعضاء المجتمعة و اعندئذ يتم عرض وضعية الموظف على اللجنة الإدارية المتس
وطبيعة الأفعال المرتكبة من قبل , كمجلس تأديبي في ضوء منطوق الحكم النهائي من جهة 

خرى أدارته المستخدمة من جهة إسمعة  أوتأثيرها على الوظيفة  أوالموظف ومدى علاقتها 
علق ( المت183) إلى (160وهذا وفق الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في المواد من )

 5ي العام للوظيفة العمومية.الأساس قانونبال

 

 
فيصل عقلة شطنأوى , علاقة الدعوى التأديبية بالدعوى الجزائية , الدليل الالكتروني من القانون العربي , تاريخ زيارة  - 1

 . 22, ص w.w.warabwinfo.com على الموقع : 19:00على الساعة  18/05/2020الموقع 
  ( , المصدر السابق.06/03الامر )( من 177لمادة)ا - 2
 ( , المصدر نفسه.174لمادة )ا - 3
 . 51, مرجع سابق , ص محمد لخضر بن عمران - 4
 ( , المصدر السابق . 06/03( من الأمر )183(إلى) 160المواد من ) - 5
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 حكم البراءة من المتابعة الجزائية لا يوقف المتابعة التأديبية أن, فالأساسوعلى هذا 
وفي هذا الصدد صدر قرار عن مجلس , بعبارة أدق الدعوى التأديبية بمختلف إجراءاتها  أو

حكم  أنسبق التطرق إليه يفيد  14/11/2007( مؤرخ في 039009) الدولة تحت رقم
البراءة لصالح الموظف العام المتابع جزائيا وتأديبيا لا يؤثر على سير الإجراءات التأديبية إذا 

 ثبت في حق الموظف العام الخطأ المهني . 

عقوبة بين الخطأ المهني وال الأثار المترتبة على التفرقة ما أنيمكن القول  ومنه
قاعدة الشك  ناعدم سري, التحقيق الجزائي يوقف التحقيق التأديبي في  التأديبية تتلخص

العقوبة  صدور,  قاعدة التقادم ناعدم سري, يفسر لصالح المتهم بالنسبة للمسؤولية التأديبية 
  1هو عليه الامر العقوبة الجزائية علنيا حضوريا. التأديبية في جلسات سرية عكس ما

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .35 دليلة بشته , المرجع سابق , ص - 1
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 ي ناخلاصة الفصل الث

بالرغم من  هأن الأولمن خلال دراستنا للمبحثين السالفين اتضح لنا في المبحث 
موقف المشرع  أنالجدل الذي ثار حول طبيعة العلاقة بين الموظف العام في الفقه والقضاء ف

ية أساسية وتنظيمية قانونجاء واضحا وجليا وذلك من خلال تبنيه علاقة  قانونمن خلال ال
مركز الموظف  أني والحياة المهنية أي الأساس قانونترتكز على عنصرين أساسيين هما ال

ي للتعديل والتغيير وفق قانون عام وليس حقا مكتسبا حيث يخضع النظام ال العام هو مركز
( تقوم على 06/01) قانونس هاته العلاقة في ظل اللكن أسا مقتضيات المصلحة العامة.

 ( منه .03الشروط المذكورة في المادة ) 

المشرع قد قام بتحديد الأخطاء المهنية التي قد  أني إتضح لنا انأما في المبحث الث
( وأعتمد في تصنيف الأخطاء على 06/03يرتكبها الموظف العام وهذا من خلال الأمر )

ولكن الجرائم الجزائية التي قد  المرتكب وجسامة الفعل المرتكب. درجة الخطورة للخطأ
وردت على سبيل الحصر في  , (06/01) قانونيرتكبها الموظف والمعاقب عليها في ال

 .( /فقرة )أ((02المادة)) 
بينما تكمن التفرقة بين الأخطاء المهنية والجرائم الجزائية من حيث الأشخاص 

للجريمة والهدف منها والمسؤولية التي تترتب عنها والجزاءات التي ستوقع والأفعال المكونة 
ختلاف من حيث النظام بينما الأثار المترتبة عن التفرقة بينهما هي الإ والإجراءات المتخذة.

بينما تتجلى الآثار المترتبة  العقوبة . أوي و الجهة المختصة الموكل لها إتخاذ الجزاء قانونال
 ية تتعلق بالبراءة .ناة والثناى تتعلق بالإدالأولالقائمة بينهما على حالتين على التفرقة 

الإداري تقيد مساره  قانونالعقوبات المسلطة على الموظف في ال أنومن هنا يتضح 
الجنائي تقيد مساره المهني وتحد من حريته من خلال العقوبات  قانونالمهني فقط بينما في ال
 .الجزائية المسلطة عليها 
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  اتمةخ
وفي ختام هذه الدراسة نخلص الى أن مفهوم الموظف العام في القانون الإداري جاء  

 حيث أن القانونين الجزائي ضيقا بخلاف ذلك في القانون الجزائي الذي جاء واسعا ,
القواعد القانونية من مجموعة هو الذي  , من فروع القانون العام ينهما إلا فرعا والإداري م
وعلاقة هذه المؤسسات بالموظف العام  , أساسا بالدولة ومؤسساتها العمومية التي تتعلق
 .كونه مواطن

إن القانون الجزائي يتميز في الحقيقة عن القانون الإداري كون فوما تجب الإشارة إليه       
جهات قضائية  لاختصاصأن الأول قضائي بإعتبار أن القانون الجزائي خاضع في تطبيقه 

والثاني إداري بإعتبار أن قانون  جهات قضائية إدارية , لاختصاصس خاضع عادية ولي
 لاختصاصجهات قضائية إدارية وليس خاضع  لاختصاصالوظيفة خاضع في تطبيقه 
 .النظام القضائي المتبنى في القضاء الجزائري لازدواجيةجهات قضائية جنائية طبقا 

هما يتميزان فروع القانون العام  وكلا هما يبقى فرعا منولكن رغم هذا الإختلاف فكلا  
نجد أن العقوبات المسلطة على الموظف العام في القانون , و بصفة الردع هذا من جهة 

الإداري جاءت مقيدة لمساره المهني فقط بينما في القانون الجنائي قيدت مساره المهني 
من جهة لإدانة وحدت من حريته من خلال العقوبات الجزائية المسلطة عليه في حالة ا

 .أخرى
( الى أربعة درجات, حيث لم ترد هذه الأخطاء 06/03فصنفت الأخطاء في الأمر ) 

على سبيل الحصر لخصوصيات بعض الأسلاك ضف إلى ذلك فإن القانون الاساسي  العام 
فأما الجرائم الجزائية المعاقب  للقوانين الخاصة , التفصيلللوظيفة يضع مبادئ عامة ويترك 

هي متمثلة أساسا  في جريمة إختلاس ممتلكات القطاع العام , ( 06/01ا في القانون )عليه
,جريمة رشوة الموظفين العموميين ,جريمة الغدر ,جريمة إستغلال النفوذ ,جريمة إساءة 

فرت اجريمة الإمتيازات الغير مبررة في مجال الصفقات العمومية إذا تو  إستغلال الوظيفة ,
 لقيام هاته الجرائم وهي صفة الجاني والفعل المادي وكذا القصد الجنائي.الأركان الأساسية 
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ختلاف من حيث الفعل المرتكب للعقوبة بينما يكمن أساس التفرقة بينهما في الإ 
ختلاف من حيث نطاق إعمال العقوبة ختلاف من حيث طبيعة العقوبة وتحديدها والإوالإ

الإختلاف من حيث السلطة المناط إليها توقيع و والإختلاف من حيث الهدف من العقوبة 
 العقوبة والإختلاف من حيث أطراف الدعوى .

تتجلى الآثار المترتبة على التفرقة القائمة بينهما على حالتين الأولى تتعلق بالإدانة و  
بة و والثانية تتعلق بالبراءة ,ومن هنا يمكن القول أنه لا يوجد توافق بين العقوبة التأديبية والعق

الجزائية كون أن التكييف الجزائي للفعل يختلف عن التكييف التأديبي ,حيث لا يتقيد القضاء 
 .فر أركانهاالتأديبي بالتكييف الجزائي للفعل لأن القضاء الجزائي ينظر للفعل من حيث تو 

وبالمقابل تنظر السلطة التأديبية إلى الواقعة من زاوية مدى خروجها على الواجب   
لعدم توافر أركان الجريمة أي قوة  بالبراءةوهنا لا يحوز الحكم الجزائي الصادر ,  الوظيفي

أمام السلطة التأديبية ويحق لها أن توقع العقوبة التأديبية بحق الموظف العام إذا توافرت فيه 
 . أركان المسؤولية التأديبية حيث أن هاته الأخيرة هي  في الأصل شخصية

الموظف العام حيال القانونين الإداري والجنائي من  مركز نومن هنا يمكن القول أ 
ناحية العلاقة الوظيفية هو مركز عام بينما من ناحية المسائلة التأديبية مركزه خاص كون 

 .الردع شخصي

 أهم النتائج المتوصل إليها: لاستخلاصوقد توصلت الدراسة إستنادا إلى ما سبق  

ق في القانون الإداري وبالمعنى الواسع في يورود مفهوم الموظف العام بمعنى ض -1
 القانون الجنائي.

 مركز عام. يوضعية الموظف العام حيال القانون ه -2
 .تغير مصطلح الموظف العام حسب خصوصية كل مرحلة تمر بها البلاد -3
إن النظام التأديبي نظام طائفي يتعلق بالموظفين العموميين, بينما النظام الجزائي هو  -4

  مولي.    شنظام عمومي و 
الدعوى التأديبية  استقلاليةعدم وجود ترابط بين الخطأ التأديبي والعقوبة الجزائية أي  -5

 عن الدعوى الجزائية.
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تصنيف الأخطاء المهنية يكون أساسه على جسامة الخطأ أو الفعل المرتكب بينما  -6
والمنصوص عليها حصرا  الموظف العام العقوبة الجزائية على ثبوت التهم التي وجهت إلي

 نون مكافحة الفساد.قافي 
( المتعلق بالقانون الاساسي للوظيفة العمومية تصنيفا جديدا 06/03اعتمد الامر ) -7

 للجزاءات التأديبية. 
الفعل المرتكب من طرف الموظف العام قد يشكل خطأ تأديبيا وخطأ جنائيا في ذات  -8

 فانتماءإذ أن التداخل بينهما أمر محتوم , التام بينهما , الانفصاللا يعني  وهذاالوقت 
الموظف الى  الوظيفة العامة  لا ينفي عنه صفة المواطن الذي يجب أن يحترم النظام 

ن ذلك لا يعني أن المشرع قد منح للإدارة سلطة وبالتالي فإ الإجتماعي الذي ينتمي إليه ,
 مطلقة في توقيع العقوبة على الموظف العام.

 التأديبيةبية هي العقوبة التي يفرضها القانون عند إنعقاد المسؤولية العقوبة التأدي -9
  .هدفالللموظف العام وتختلف عن العقوبة الجنائية في 

نزال العقوبة  التأديبيالجزاء  -10 هدفه محاسبة الموظف العام عن خطئه الوظيفي وا 
صلاحه  حسن  قتضياتلمالمسلطة عليه التي تمس بحياته الوظيفية وذلك من أجل تقويمه وا 

 سير المرفق العام بغية تحقيق المصلحة العامة.
ضد الإدارة  ارتكبهاالعقوبة الجزائية هي عقوبة مقررة لردع الموظف العام عن جريمة  -11

 بصفة خاصة والمجتمع بصفة عامة محددة سلفا.
العقوبة الجنائية تمس الموظف العام الجاني )الفاعل( في نفسه وبدنه وماله وتقيد  -12

 وراء مثل هاته الأفعال  والانصياعلردعه ومنع الغير من تقليده حريته 
رغم إختلاف الجزاء الجنائي على الجزاء التأديبي إلا أنهما يتفقان في خضوعهما الى  -13

 الشرعية حيث أنه لا جريمة ولا عقوبة ولا تدابير أمن بغير نص.
إلا أن ذلك لم  يةالتأديبرغم إتيان المشرع  بكثير من النصوص المنظمة  لإجراءات  -14

 يكن كافيا ,حيث لا توجد أي قاعدة واضحة لهذه الإجراءات.
نسجل مرونة في تكييف الأخطاء المهنية )التي لم تذكر على سبيل الحصر(  -15

 .تكيفيات( بدليل أن الخطأ الواحد يحتمل أن يأخذ عدة 06/03والمعاقب عليها وفق الامر )
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ى التأديبية لحين الفصل في الدعوى إن للحكم الجنائي أثر في وقف سير الدعو  -16
 الجنائية بحكم نهائي بات.

إن للحكم الجنائي القاضي بالإدانة حجية أمام سلطة التأديب مما قد يرتب العزل بقوة  -17
القانون كعقوبة تكميلية عن الحكم الإدانة الجنائية في مادة الجنح والتي كانت عقوبات 

 جنائية في السابق.
 التالية : الاقتراحاتمساهمة منا نقدم سبق و  ومن خلال ما  

تشديد الرقابة الادارية بتطوير النظام التأديبي الوظيفي سيما التقييم والتقدير درأ  -1
 للأخطاء التي يمكن أن يرتكبها الموظف العام.

( 06/01تشديد العقوبة على الموظف العام في الجرائم المنصوص عليها في قانون ) -2
ساد ومكافحته وهذا بالرجوع الى العقوبات المنصوص عليها في المادة المتعلق بالوقاية من الف

 ( التي تم إلغاؤها بموجب القانون المذكور .119)
 .ضرورة إخضاع الموظف العام لتكوين قانوني جاد ومستمر -3
( لا سيما الفقرة الثالثة منها المتعلقة 06/01( من القانون )03تفعيل نص المادة ) -4

  .شامل لنظام الأجور وكتلة التعويضات بإصلاحوذلك  بالأجر 
( من قانون العقوبات 09إدراج العقوبات التكميلية المنصوص عليها المادة ) -5
( والتي تنص على العقوبات التكميلية وقد 06/01( من قانون )50( في المادة )06/23)

 جاء في مضمونها إحالتنا على المادة المذكورة سلفا من قانون العقوبات.
على المؤهل العلمي والكفاءة والخبرة المهنية  اعتمادهاعالية الوظيفة في تحقق ف -6

 كأساس لتقلد الوظائف العمومية الأكثر عرضة للفساد.
الجودة في القوانين لاسيما في قانون الوظيفة وقانون مكافحة الفساد تنعكس على  -7

  ة.الأداء الوظيفي والإدارة فتكون داعمة لنجاعة وفعالية المرافق العام
تنظيم ندوات وأيام دراسية وموائد مستديرة للتكوين المستمر لفائدة الموظفين ولاسيما  -8

  مما يحقق فاعلية العمل الاداري. الساميين بصفة دورية على صعيد كل إدارة.
 

تتوقف بالضرورة على ضرورة مدى توافق هيكلة  ينصفوة القول أن نجاعة هذا النظام 
 الإدارة وطموحاتها وكذا تحقيق المصلحة العامة.المسارات المهنية مع حاجة 

 



 ــراجـعالم ةقائم

 

69 
 

 ـراجـعممـة الئقا
    :قائمة المراجع باللغة العربية    
 : الكتب والمؤلفات العامة -/1
( 06/01السعيد , محاضرات مقدمة بمناسبة الايام المفتوحة على العدالة حول شرح القانـون ) عميور -1

 .المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته , وزارة العدل , مجلس قضاء برج بوعريريج
المؤسسة الوطنية للاتصال  -دراسة تحليلية مقارنة  - دليل الموظف والوظيفة العمومية , رشيد حباني -2

 .2012سنة الجزائر  الرويبة , , والإشهاروالنشر 
دار النهضة  , نظرية المؤسسة العامة وتطبيقاتها في التشريع العراقي )دراسة مقارنة ( , سعد العلوش -3

 .1968سنة مصر,  القاهرة ,    العربية
قيات المهنة  منظور تسيير الموارد البشرية وأخلاسعيد مقدم  , الوظيفة العمومية بين التطور والتحول من  -4

 .2010 سنة ديوان المطبوعات الجامعية , الجزائر ,
 .2004 مصر , سنة  , الإسكندرية منشأه المعارف ,  , الإداريصول القانون أسامي جمال الدين  ,  -5
دار الجامعة الجديدة  -دراسة مقارنة –الموظف العام في التشريع الجزائري  تأديبسلطة  سليم جديدي , -6

 .2011سنة  مصر , , الإسكندرية
راء الفقه  واجتهاد القضاء آدراسة تحليلية على ضوء  -الوظيفة العمومية في الجزائر عبد الحكيم سواكر , -7

 .2011سنة  الجزائر , الوادي , الأولى ,الطبعة  مطبعة مزوار , - الإداريين
 , والتوزيع دار الفجر للنشر -دراسة مقارنة  - خذ فوائد بصفة غير قانونيةأجريمة  عبد الله بخباز, -8

 .2017 سنة الجزائر
للنشر دار هومة  دة ,دراسة قانونية  في المادة الجزائية على ضوء التعديلات الجدي جباري, عبد المجيد -9

 2013 سنة الجزائر ,والتوزيع , الطبعة الثانية , 
, المسؤولية التأديبية والجزائية للعاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام ,  عبد الوهاب البنداري -10

 .1991سنة  مصر ,, القاهرة ,  المطبعة العالمية
والقوانين  (06/03)دراسة في ظل الأمر الوظيفة العامة في التشريع الجزائري , عمار بوضياف , -11

 المحمدية , دار جسور للنشر والتوزيع , الأولىالطبعة  جتهادات مجلس الدولة ,إالخاصة مدعمة ب الأساسية
 .2015سنة    الجزائر

        الجزائر , للنشر والتوزيع, تأديب الموظف العام في القانون الجزائري , دار هومة  كمال رحماوي -12
   .2004سنة 

مرفق الإداري   الالضبط ,  الإداريتنظيم ال – الإداريطبيعة القانون  , الإداريالقانون  مازن ليلو راضي , -13
 .2008سنة  الطبعة الثالثة , - الإداريالعقود ,  داريإقرار , العامة  , الأموالالوظيفة العامة , العام 
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 .1996سنة العراق ,  , جامعة بغداد , الأول الجزء , الإداريمبادئ القانون  , صالح علاوي ماهر -14
 .1989الجزائر , سنة  ية ,, مذكرات في الوظيفة العامة , ديوان المطبوعات الجامع نس قاسمأمحمد  -15
مكتبة  القاهرة , , الإداريةالشخصي في مجال المسؤولية  نظرية الخطأ محمد سامي حامد سليمان , -16

 .1988, سنة  الأولىالطبعة  ,ة النهضة المصري
 ةريدسكنالإ ,ة الجديدة في نطاق الوظيفة العمومية ,دار الجامع التأديبية, الجريمة  لباسطمحمد فؤاد عبد ا -17

 .2005 مصر , سنة
جراء العفو عن المسألة التأديبية في التشريع الجزائري  , محمد لخضر بن عمران -18   أثر الحكم الجزائي وا 

 .2018سنة  الجزائر , جسور النشر والتوزيع ,
   الطبعة الثامنة, في النظم المقارنة والتشريع الجزائري  محمد يوسف المعداوي , دراسة في الوظيفة العامة -19

 .1988سنة  جزائر ,ال بن عكنون , ديوان المطبوعات الجامعية ,
 .2018دار هومه , بوزريعة , الجزائر , سنة  وطبة , نظام الموظفين في القانون الجزائري ,د ب مرا -20
 .عوان الدولة , بدون طبعةأمصطفى الشريف ,  -21
مطابع الهيئة المصرية العامة  - دراسة مقارنة - فلسفة العقوبة التأديبية وأهدافها مصطفى عفيفي , -22

  .1976 القاهرة , مصر , سنة  للكتاب
دار الهدى والطباعة والنشر والتوزيع   , الفسادو  العامة بالثقة المخلةح الجرائم ار , الوسيط في ش نبيل صقر -23

 .2015سنة  , الجزائر
 :المؤلفات المتخصصة  -/2
  لنشر والتوزيعللطباعة وادار هومه  , , الجزء الثاني الجزائري الخاص نالقانو ,  الوجيز في  حسن بوسقيعةأ -1

 .2008, سنة الجزائر 
و جرائم  والأعمالالمال  جرائمأحسن بوسقيعة , الوجيز في القانون الجنائي الخاص , جرائم الفساد و  -2

 .2015سنة لنشر والتوزيع , الجزائر , , دار هومه للطباعة وا 15الطبعة الجزء الثاني , التزوير
 الأساسيالمتضمن القانون  (06/03) النظام القاني للوظيفة العمومية وفقا للأمر مولود ديدان وآخرون , -3

  .دون سنة الجزائر , دار البيضاء , , دار بلقيس العام للوظيفة العمومية ,
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  : المقالات العلمية -/3
)كلية    لقايد ب بكربأبي جامعة  صليحة بن عودة, الامتيازات غير المبررة في مجال الصفقات العمومية , -1

    .بحاث القانونية المعمقة(الجزائر )حملت من مجلة جيل الأ تلمسان , , الحقوق(
, الموسوعة  3476العدد  20/08/2019في  عمار بوحوش , مفهوم الوظيفة العامة , مقال منشور -2

 .11:30الساعة  , 31/05/2020الجزائرية للدراسات السياسية والاستراتيجية , تاريخ الاطلاع 
 .1967مراد حلمي , التعريف بالوظيفة العمومية , مجلة ادارة قضايا الحكومة , العدد الثالث , جويلية  -3
   الأولالعدد  , الأولالمجلد  , مجلة العلوم القانونية النظام القانوني لعمال الدولة , منصور شاب تومه , -4

 .1969سنة العراق ,  بغداد , مطبعة العاني ,
قسم  (01)عدد  1989سنة  نقلا عن رشيد مخلوفي , الدليل الشامل للاجتهاد القضائي )المجلة القضائية , -5

 .2007, سنة  الأولىالطبعة  , التربوية( للأشغالالمستندات والنشر  للمحكمة العليا , طبع  الديوان الوطني 
 

 : النصوص القانونية والتنظيمية -/4
 

   (28عدد ) , الجريدة الرسميةالمتضمن قانون العقوبات  1988 /12/07المؤرخ في  (88/26) القانون -1
 .13/07/1988الصادرة بتاريخ 

( 34, الجريدة الرسمية عدد )متضمن قانون العقوبات ال 26/06/2001المؤرخ في  (01/09القانون) -2
 .06/2001/ 27 بتاريخ  الصادرة

افحته , الجريدة الرسمية المتعلق بالوقاية من الفساد ومك 20/02/2006( المؤرخ في 06/01القانون ) -3
 .08/03/2006الصادرة بتاريخ  ( ,14)عدد 

,  العام للوظيفة العمومية الأساسيالمتضمن القانون  02/06/1966( المؤرخ في 66/133الأمر ) -4
 .1966 /07/06الصادرة بتاريخ  , (46) الجريدة الرسمية عدد

قوبات , المعدل والمتمم بموجب المتضمن قانون الع  1966 /06/ 08( المؤرخ في  66/156مر)الأ -5
الصادرة بتاريخ , ( 53, الجريدة الرسمية عدد ) 1975جوان  17( المؤرخ في 75/47مر )الأ
04/07/1975. 

   للدولةالتجارية  التابعة  الأموالالمتعلق بتسيير رؤوس  25/09/1995( المؤرخ في 95/25مر )الأ -6
 .27/09/1995الصادر بتاريخ  , (55)عدد الجريدة الرسمية 

 ت العمومية الاقتصادية وتسييرها المتعلق بتنظيم المؤسسا 20/08/2001المؤرخ في  (01/04) رمالأ -7
 .22/08/2001الصادر بتاريخ , (47)عدد الجريدة الرسمية 

للمستخدمين العسكريين ساسي العام القانون الأالمتضمن  , 28/02/2006المؤرخ في  (06/02مر)الأ -8
 .01/03/2006 الصادرة بتاريخ, ( 14الجريدة الرسمية  عدد )
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ات الإدماج الإستثنائي لبعض المتعلق بكيفي 10/11/1979( المؤرخ في 79/205المرسوم الرئاسي) -9
لية والمؤسسات العمومية الإعوان المتعاقدين والمؤقتين العاملين في الإدارات العمومية والجماعات المح

 .13/11/1979( , الصادرة بتاريخ 46ذات الطابع الإداري , الجريدة الرسمية عدد )
القانون الأساسي النموذجي لعمال المتضمن  1985مارس//23المؤرخ في  (85/59)التنفيذي  المرسوم -10

المتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية  15/07/2006المؤرخ في  (06/03)الأمرالمؤسسات 
جريدة الرسمية , ال والإدارات العمومية 16/07/2006الصادرة بتاريخ  , (46عدد) الجريدة الرسمية 

 .24/03/1985 صادرة بتاريخال,  (13)العدد

 : والمذكراتوالرسائل الأطروحات -/5
 : الأطروحات – أ
أطروحة الدكتوراه ,كلية الحقوق والعلوم  , , السلطة التأديبية في مجال الوظيفة العامة نعيمات ةأسام -1

 .2003سنةالجامعة اللبنانية ,  السياسية والإدارية ,
مذكرة مقدمة لنيل شهادة  , الجرائم المضرة بالمصلحة العامة في التشريع الجنائي المقارن , رفيق شاوش -2

 (.2015/2016)السنة الجامعية  ببسكرة ,الجزائر , , جامعة محمد خيضر العلوم تخصص قانون فيدكتوراه 
دكتوراه في القانون العام , كلية  أطروحةالمسؤولية الشخصية للموظف العمومي ,  عتيق الزيادي , -3

 .2000جامعة دار البيضاء , المغرب , سنة  الحقوق  
دكتوراه في القانون  أطروحةليات مكافحتها في التشريع الجزائري , آ, جرائم الفساد المالي و  عمر خماس -4

 بكر القايد , تلمسان , السنة الجامعية أبي, جامعة  الخاص تخصص القانون الجنائي للأعمال
(2016/2017.) 
, أطروحة دكتوراه علوم تخصص  ليات تسوية منازعات التأديب في مجال الوظيفة العموميةآ,  فاروق خلف -5

   .2010سنة كلية الحقوق , جامعة الجزائر , , قانون عام إدارة ومالية
كلية الحقوق  , دكتوراه أطروحةالنظام القانوني للتأديب في الوظيفة العامة دراسة مقارنة , , الأحسنمحمد  -6

 (.2015/2016الجامعية)سنة ال تلمسان , , ر بلقايدبك أبيجامعة 
 الرسائل : -ب

للموظف العام في التشريع الجزائري , مذكرة  التأديبيالقانونية لمواجهة القرار  الآلياتحمايتي صباح ,  -1
السنة  الوادي , كلية الحقوق والعلوم السياسية  , تخصص تنظيم إداري ,,  تخرج لنيل شهادة الماجستير

 .(2014-2013) الجامعية
مذكرة لنيل شهادة الماجستير , رشيد , حماية حقوق الموظف في النظام القانوني الوظيفي الجزائري  رناي -2

 . 2004 وزو , دفعة تيزي , جامعة مولود معمري , الإنسانفي القانون الدولي لحقوق 
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  قدمت -مقارنةدراسة  -والجريمة الجنائية ةديبيالتأالعلاقة بين الجريمة  طارق فيصل مصطفى غنام , -3
جامعة  كلية الدراسات العليا, , لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير في القانون العام

 .2016سنة  فلسطين , نابلس , النجاح 
قيقاية, تأديب الموظف العام في التشريع الجزائري , مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير تخصص  ةمفيد -4

السنة الجامعية  قسنطينة , قوق ,والسياسية ,كلية الح الإداريةؤسسات في القانون العام فرع الم
(2008/2009). 

 : المذكـــــــــرات -ت 
, مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر  دليلة بشته , نظام تأديب الموظف العمومي في التشريع الجزائري -1

السنة الجامعية  قالمة , , 1945ماي  08كلية الحقوق والعلوم السياسية ,جامعة  , تخصص قانون عام
(2013/2014). 

جامعة العربي  , تخصص قانون إداري داري , مذكرة لنيل شهادة الماسترسمية فارح  , مكافحة الفساد الإ -2
 .( 2015/2016السنة الجامعية ) , ةتبس , التبسي

مذكرة مكملة لمتطلبات نيل شهادة  , انقضاء الدعوى التأديبية في النظام القانوني الجزائري , شوقي عياش -3
 ,  1945 ماي  08جامعة  الماستر في القانون تخصص قانون عام ,كلية الحقوق والعلوم السياسية,

  .(2019-2018السنة الجامعية )  قالمة
تخصص  , ر في الحقوقائري  , مذكرة لنيل شهادة الماستبلخير , جرائم الفساد في التشريع الجز  ةفاطم -4

 .(2015/2016السنة الجامعية)  الجزائر, البويرة  , كلي محند الحاج ,آ,جامعة  أعمالقانون 
تخصص  مذكرة ماستر في الحقوق , لحقوق المالية للموظف العام للتشريع الجزائري ,ا عشاش , ةمسعود -5

  (.2013/2014)سنة ال كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة بسكرة , , إداريقانون 
  : المجلات القضائية -/6
, الغرفة الجنائية , المحكمة العليا, مجلة المحكمة  15/02/2006مؤرخ بتاريخ ,  (354433)قرار رقم ال -1

 .2006سنة  , الأولالعليا  العدد 
ــم ) , 14/11/2007( الصادر بتاريخ 039009القرار رقم)  -2 سنة  , (09مجلة مجلس الدولة ,العدد رقـ

 الأولىالطبعة  منشورات كليك , ,الإداري جتهاد الجزائري في القضاء الإ , جمال بسايسنقلا على   2009
 .2013سنة 
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 : الإلكترونيةالمواقع  -/7
الموظف العمومي اختلاس للممتلكات  امتحان الكفاءة المهنية للجماعة المحلية  , العين في تهيء -1

 .15:24على الساعة  Rttp  // www.droitarb.com  ,31/05/2020والإضرار بها ,  
: , الموقع الالكتروني , غرفة الجنح والمخالفات 712612, قرار رقم  يالالع المحكمة -2

www.coursupeme.dz , 9:15على الساعة  04/06/2020يا , تاريخ الاطلاع المحكمة العل . 
 :, مقال منشور في الموقع الكتروني مشري , جريمة المحاباة في مجال الصفقات العمومية ةراضي -3

RAdiAVOCA@gmail.com 
, مكتبة البحوث القانونية , مقال  للجريمة  الركن المادي  أساستصنيف الجرائم على   سعيد حمدين  , -4

, بتاريخ  bibliozheque-saidhamdine-monsitr.com :http : موقع الكترونيالمنشور على 
   .15:30على الساعة  , 17/05/2020الاطلاع 
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 ملخص

 
 

 ملخص :

تتناول هذه الدراسة موضوع وضعية الموظف العام حيال القانون وذلك كدراسة قانونية مقارنة 

بين الأحكام الواردة في القانون الإداري والقانون الجنائي , وتحاول الدراسة من خلال ذلك تبيان تحديد 

ة أساسية مساهمة في ( مكان06/01( والقانون )06/03مركز الموظف العام , الذي يتبوءه في إطار الأمر )

 تطوير المرفق العام بما يحقق نجاعته . 

ليعالج مدى , و من المنطلق جاء البحث ليسلط الضوء على المركز القانوني للموظف العام ف

التباين والتوافق ويكشف عن حجم التغاير والتأثير بينهما , في حالة ما إذا ارتكب فعلا يخل بكرامة 

على أسرارها التي  عرادة الدولة ومطلإ, كونه معبر عن  لة التأديبية والجزائيةعرضه للمساءت تيوظيفة الال

قد أنها تبين جليا مكانة تاء التي نعر العديد من الأفكار وال   بحثتضمن ال منحت له صفة الموظف.

بها  ى ثر يضمن أيضا خاتمه احتوت على بعض النتائج والمقترحات التي تالموظف العام بين كلا القانونين وي

 الموضوع كمساهمة منا.

Summary  

This study deals with the topic of the position of the public employee vis-

à-vis the law as a comparative legal study between the provisions contained in 

the administrative law and the criminal law, and the study attempts through that 

to indicate the determination of the position of the public employee, which he 

occupies within the framework of the order (06/03) and the law (06/01) standing 

An essential contribution to the development of the public utility to achieve its 

efficacy. 

From this standpoint, the research came to shed light on the legal position 

of the public employee, and to address the extent of discrepancy and harmony 

and reveal the size of the variance and influence between them, in the event that 

he committed an act that violates the dignity of the job that presents him with 

disciplinary and criminal accountability, as it reflects the will of the state and is 

familiar with its secrets that granted him the status The employee. The research 

included many ideas and opinions that we hold that clearly show the position of 

the public employee between both laws and also includes his seal, which 

contained some results and proposals that we enrich the subject as a contribution 

from us. 
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